
 
 

381 
 

   7102ديسمبر ( –العدد العاشر المجلد الثاني ) يوليو  -السنة الخامسة جامعة الناصرمجلة 

 

 ي الجوبيد.منير محمد عل                   سلطة القضاء الجزائي بتحريك الدعوى الجزائية
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سلطة القضاء الجزائي بتحريك الدعوى الجزائيةفي حالات التصدي في التشريع اليمني

6 

 الملخص

الأصل أن القضاء لا يختص إلا بنظر  الروى ا اائاة رل الرف   لره إل رلج ةر  اا رل         

 طب قررالم لمبرروأ البينررل برر      –الررف له  ررا القرراا ن قرروا اارريا ةقررع الن ابررل ال اةررل        

 رر  بال  رراةه  ةقرر  ةررا يقتضررع بالتب  ررل  ق ررو  ضرراء اا    –سررلطف الا  ررالح ةاا رر   

الم ل ىل ىن ا الوى اا ةبالأشرخا  المرت    با فال راا لرز لر إ لرلج إقرالل ة راةه         

جويوةا ةلا أن يح   ىلى ةت    لم   له ىل    الوى اا لقضاء اا   يقضع في 

حوةد ةا يس ى بمبوأ ى ن ل الروى ا ةشخينر ت اا ةاسرتءناء ةرن  القاىروة السرابقل       

في أحررر الم ة  نرررل ةب ررر ة  لرررودة حررري التينرررو      لهررر لم الم ررر ا القضررراء اائاةرررع  

ةتح يررا الرروى ا اائاة ررل بالنسرربل لررب ا ال  رراةه الررف لم   لرره ىن ررا الرروى ا       

 ةبالنسبل لمت    لم   له ىل    الوى ا المنظ رة أةاةلج.

ةاات ررا الوراسررل إد ىررود ةرر  النترراةنا أق  ررا أن حرري التينررو  للقضرراء اائاةررع لا   

اة ل ك را جراء في ىنر ان البينرل الءالرا ةر  البراث الءالرا         ي ني إ اةل الوى ا اائ

ةررر  ال تررراث الأةلم ةررر   ررراا ن ائجررر اءام اائاة رررل الم سررر لح برررر   في إ اةرررل الررروى ا       

( إجر اءام جئاة رلا ةإ را المقينر د برلج حري       13اائاة ل ة  المح  ل ا ةأكو لج المادة )

برررالتقق ي  المح  رررل في  لررر  تح يرررا الررروى ا اائاة رررل ةررر  السرررلطل المختينرررل        

)الن ابررل ال اةررل(.ك ا ةلهلينررا الوراسررل إد ىررود ةرر  الت صرر اما أب إقررا ةناشرروة        

( إجرر اءام جئاة ررل ةبلررا باسررتبوالم   11ا 13الم رر ا الرر  ني بت ررويل اررص المرراد   )   

كل ررل )لرر إ( ةرر  النينرر  ب ل ررل )لرر ( حتررى لا يب رر  أن الم رر ا يخرر لم القاقررع    

 رر  في  ن ةاحرروا تررا يت ررار  ةرره  اائاةررع سررلطل اا رره برر  صرربف ا ينرر  ةاا  

ةبوأ البينل بر  سرلطف التقق ري ةاا ر ا ةةره الق اىرو المت لقرل بم ااره القضراء          

بن ى رررل المنررره ال جررر بع )ىرررولح الينرررزح ل(ا ةالمنررره ااررر اإ  )الررر د( ةالرررف   رررو ةررر      

 الض ااام ا اةل ا ايل حق ق المت  .

  

 منير محمد علي الجوبيد.

 ةأستاذ القانون الجنائي المساعد بأكاديمية الشرط

 رئيس قسم العلوم الجنائية بكلية الدراسات العليا
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 المقوةل

 اا و لله رث ال الم ا ةالينزة ةالسزلح ىلى س واا ل و ةىلى  للج ةصقبلج أجم  ا أةا ب ررو 

ةرر  المبررادس الأساسرر ل في الت رر يه اائاةررع البينررل برر  سررلطف الا  ررالح ةاا رر ا أ  البينررل برر  الن ابررل ال اةررل ة ضرراء      

لل س لل قاك  أ  سلطل ىلى تارسرل الروى ا اائاة رلا ةإ را برتص بنظر  الروىاةا الرف  طر ن ىل  را ةر              اا  ا

سررلطل ألهرر ا  تينررل بالا  ررالحا إب لرر س لقضرراء اا رر  أ  سررلطل إشرر ال ل ىلررى الن ابررل ال اةررل ل  ررا يت لرري بمباشرر   ا      

صاحبل ال لايرل بتق يرا الروى ا اائاة رل ةرل  را       الوى ا اائاة لا ةلولا لإن القاىوة ال اةل أن الن ابل ال اةل قع

إد القضاءا لضزلم ىلى أا را  سرتر   بمباشر   ا ةةتاب ت را حترى صروةر ح ر  برام في ة قر ى ا يقر ر  بر م أة ىرولح  بر م              

 (.1ااي في ال قاث)

 أح الم لودة ىلرى  غير أن الم  ا  و له ج ىلى القاىوة السابقل برن أجاإ للقضاء اائاةع تح يا الوى ا اائاة ل في

( إجرر اءام 33سرب ل ااينر  في  راا ن ائجر اءام اائاة رلا ةقروا الاسرتءناء لرو سرنور ل  را  ر رر الم ر ا في ى رئ المرادة )              

( 55جئاة ررل الررف اينررا ىلررى أاررلج   ... ةلا   لرره ةرر  غيرقررا إلا في الأحرر الم المب نررل في القرراا ن ا ةكررولا في ى ررئ المررادة )    

ىلى أالج   ... إلا ةا استءني برنص لهرا  ا ةقرور الأحر الم  ت ءرل في حرالام التينرو  الرف ارص          سلطل  ضاة ل الف اينا 

( ة   راا ن ائجر اءام اائاة رل ةسرلطل تح يرا الروى ا اائاة رل في أحر الم التينرو           15-13ىل  ا الم  ا في الم اد )

جئاة ررل ةنظرر رة أةررالح القضرراء      ينرر قا الم رر ا ىلررى القضرراء اائاةررعي لأن التينررو  يسررتق ل أن يءررار إلا بينررود دىرر ا         

 اائاةع.

 -ة  لل الوراسل   برإ ة  لل الوراسل في ةج د ب ا الغ    في النين   الت  ي  ل الرف  ناةلرا حرالام التينرو      

الف بم جب ا تمنح القضاء اائاةع سرلطل تح يرا الروى ا اائاة رل ترا يرءير        -( إج اءام جئاة ل 15-13الم اد )

قه ل لج ال ءير ة  الم تغل  في مجالم القاا ن ة   ضاة ةأىضراء ا ابرل ةلراة  في ل ر  ة بسرير      ب ا اللبس الو   و ي

  لا النين  .

ك ررا  ظ رر  ة رر لل الوراسررل في اااارر  ال  لررع في ىررولح ة  لررل ب ررا  ضرراة المحرراك  ةأىضرراء الن ابررل بطب  ررل     

 حررالام التينررو  بن ى ررلج ال جرر بع    إجرر اءام التينررو  ةاطا ررلج ةةررا يف رر  ىل ررلج ةرر    ررارا بررل ة ررو يخلرر  الررب ا برر            

 اا ن   ( ة 338-331( إج اءام جئاة ل ةالم اد )153ا 133ةاا اإ ا ةب  ج اة  االسام المنين   ىل  ا في الم اد )

( 133الم ال ررام ةالتنب ررو المررواع ةرر  ج ررل ة  ررويل الت  ررل ة غرر ير ال صررا القرراا اع للت  ررل المنينرر   ىل  ررا في المررادة )      

 ة  ج ل أله ا. إج اءام جئاة ل

                                                           
( 12نصم  الممادة )  م، إذ 2991( لسمنة  22( من قانون الإجراءات الجزائية رقمم ) 12، 12( وهذه القاعدة العامة قررها المشرع اليمني في المادتين )1)

 اأححموا   منه على أنه: "النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ولا ترفع ممن يريرهما إلا في  

لعاممة بباشمرة المدعوى الجزائيمة     ( منه على أنه: "يقوم النائب العمام بنسسمه أو بواسمطة أحمد أعضماء النيابمة ا      12المبينة في القانون"، ونص  المادة )

م بقولهما: "النائمب العمام همو الم مت       2991( لسمنة  2( من قانون السلطة القضمائية رقمم )  55كما هو مقرر بالقانون"، وأكدها المشرع في المادة )

 مة إلا ما استثني بن  خاص".بالدعوى العامة بصسته نائب عن المجتمع يباشرها بنسسه أو بواسطة مساعدين يشاركه فيه أعضاء النيابة العا
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أق  ل الوراسل       أق  ل الوراسل في ك ا ا  سل  الض ء ىلى ة ق ا قرالح ةر  ة اقر ه  راا ن ائجر اءام اائاة رل       

ةق  سلطل القضاء اائاةع في تح يا الوى ا اائاة ل في حالام التينو ا الو  ي و استءناء ة    اىو ةةبادس قاةل 

 ة  الم اكل أ ناء ال  ل القضاةع. في الت  يه اائاةعا ك ا يءير ال ويو

ك ا  برإ أق  ل الوراسل في تم  ئ حالام التينو  ى  غيرقرا ةر  اارالام الم راب ل ك ر اة  االسرام ة  رويل الت  رل         

 ة غ ير ال صا القاا اع لل ا  ل ئإالل ا ل  أة اللبس الو   و يقه ل لج الب ا.

بادس راسخل في الت  يه ائج اةع ك بوأ ى ن ل الوى ا ةشخينر ت اا  ة تركو أق  ل الم ق ا ل  الج ي و استءناءً ىلى ة

 ةةبوأ البينل ب  سلطف الا  الح ةاا  .

أسرباث اخلهت ررار ة قرر ا الوراسررل  لقرو كرران اخلهت ررار  لم قرر ا سررلطل القضراء اائاةررع في تح يررا الرروى ا اائاة ررل إد     

ىر  قروا الم قر ا ةبالروام في البقرلج ائج اةرع الر  ني  ل رل         اااجل ال ل  ل ةال  ل رل في دراسرتلج دراسرل ةال رلجا لرالم  ة       

ةيحتاج إد ةئيو ة  ال نايل ةالوراسل لسو ب ا الءغ ام الت  ي  ل ة  ااح لا ة وارك ب را أةجرلج الرنقص أة القينر ر     

 في ة اال ب ا الم  زم ال  ل ل ةالقاا ا ل الف  و  ءيرقا قور ائج اءام ة  ااح ل أله ا.

     وف قور الوراسل إد تحق ي ةا ير ع أقواف الوراسل

   ق ح ةب  لح الوى ا اائاة ل ةأ  ال ا ة ب  ت ا.

 تم  ئ ةظ بل الن ابل ال اةل في تح يا الوى ا اائاة ل ى  ةظ بت ا في رل  ا ةةباش   ا.

    يا التينو  ةب ان لهيناةينلج ةاا  ل ةنلج.

   لينقت  ا.ب ان حالام التينو  بن ى لج ال ج بع ةاا اإ  ةةا ي ف

   ق ح إج اءام التينو  ال ج بع ةاا اإ .

 دراسل اطاق ة  ار التينو  بن ى لج.

ةن ن الوراسل  س ف أ به في إىواد قوا البقا المن ن ال صربعا ةبلرا ةر  لهرزلم اسرتخز  الأل رار المت لقرل بم قر ىلج         

ج ررل ةي  ره النينرر   الت رر ي  ل لم  لررل  ةر  المللبررام ال اةررلا ةال سراةل ال ل  ررلا ةالأقررا ا ةالمقررالام المتخينينرل ةرر     

 الأح الح القاا ا ل المت لقل باائة ام المختلبل لل  ق ا ة  ج ل  اا ل.

ك ا سرىت و ىلى المن ن التقل لع ة  لهزلم تحل ل النين   القاا ا ل المت لقل بم ق ا الوراسل )التينو ( ةإبر اإ ةرا   

 شوة الم  ا بولا.ل  ا ة  ى  ث ةغ    لت ويل ا ة ينق ق ا ة  لهزلم ةنا

لهطل الوراسل  لقو اخ تضا ة ق ى ل البقا أن  بنى لهطتلج ة  ةقوةل ةةطل  تم  و  ةةبقء  ةلهاتملا ةبلا ىلى 

 النق  الآ ع 

 المطل  الت   و   ةاق ل تح يا الوى ا اائاة ل في حالام التينو .

 المبقا الأةلم  سلطل القضاةع اائاةع في حالام التينو  ال ج بع.

 الأةلم  حالام التينو  ال ج بع ةش ة لج. المطل 

 المطل  الءااع  إج اءام التينو  ال ج بع ة  ارر.

 المبقا الءااع  سلطل القضاةع اائاةع في حالام التينو  اا اإ .
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 المطل  الأةلم  حالام التينو  اا اإ  ةش ة لج.

 المطل  الءااع  إج اءام التينو  اا اإ  ة  ارر.

 ا اتمل 

 .أةلالم  النتاةن

  اا الم  الت ص ام.

 المطلب التمهيدي

 ماهية تحريك الدعوى الجزائية في حالات التصدي

 تمهيد وتقسيم:

يقصد بتحريك الدعوى الجزائية اتخاذ أو  إجراء من إجراءات استعمالها أمام جهات التحقيق كانتداب النيابة 

قبا أو التستمي،، أو طلبهما ممن    العامة أحد ممأموري الضمبا القضمائي لمباشمرة بعما إجمراءات التحقيمق كمال        

رئيس المحكممة نمدب قماج لإجمراء التحقيمق، أو قرارهما بقيامهما بمالتحقيق بنسسمها ولمما كانم  الجريممة تقمع              

مساساً بأمن المجتمع وطمأنينته، وكان  الدعوى الجزائية تهدف إلى اقتضاء حق المجتمع في معاقبة الجماني،  

ه الممدعوى ويممتم ذلممك عممن طريممق السمملطة الممثلممة لممه وهممي النيابممة      فإنممه يرجممع إلى المجتمممع وحممده اسممتعما  هممذ   

 (.1العامة)

ولا شك أن النيابة العامة لا تستطيع إنقاذ القانون والوصو  إلى الحقيقة في جريمة وقع  مما   تكمن وسميلتها    

 (.2في ذلك الدعوى الجزائية)

ًً ب  تحريمك المدعوى، ويشماركها في همذا     وكما ذكرنا فيما سبق أن النيابة أضح  هي السلطة الم تصة أصم

الحق جهات أخرى استثنائية، مثم:: المحكممة الابتدائيمة، ومحكممة الاسمتوناف ومحكممة المنقا، وذلمك في         

( من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، كما أن للمحاكم بشك: 23–23أحوا  التصدي التي بينتها المواد )

تعلمق بمالجرائم المتي تقمع في الجلسمات، وكمذلك أعطمى القمانون         عام الحق في تحريك الدعوى الجزائيمة فيمما ي  

 (.3الحق في تحريك الدعوى الجزائية للمضرور من الجريمة وذلك عن طريق الالتجاء إلى الادعاء المباشر)

                                                           
 .19م، صم2991 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –شرح قانون الإجراءات الجنائية  –( د/ فوزية عبدالستار 1)

 –مركممز الصمماد   – 1ط –الممدعوى الجزائيممة والممدعوى المدنيممة بالتبعيممة  –شممرح قممانون الإجممراءات الجزائيممة المميمني  –( د/ نممديم محمممد المم زي 2)

 .15صم –م 1125 –اء صنع

 .29صم –القاهرة  –دار الجي: للطباعة  – 21ط –مبادئ الإجراءات في القانون المصري  –( د/ رؤوف عبيد 3)
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وإذا كان  الجهات السالسة تشارك النيابة العاممة في حمق تحريمك الجزائيمة إلا أنمه بعمد ذلمك لا يملمك الحمق في          

لسير في الدعوى الجزائية وحتى يصدر الحكم البات إلا النيابة العامة وحدها دون يريرها، وذلمك أحنهما   متابعة ا

الخصممم الوحيممد في المممدعوى الجزائيممة للمممتهم حتمممى لممو كانمم  قمممد تحركمم  مممن يريرهممما أحنهمما هممي الممثلمممة           

 (.1للمجتمع)

 من العرج السابق فإننا سندرس في هذا المطلب في أربعة فروع كالآتي:

 تعريف الدعوى الجزائية وخصائصها. لسرع اأحو :ا

 أطراف الدعوى الجزائية. السرع الثاني:

 المقصود بتحريك الدعوى الجزائية. السرع الثالث:

 مسهوم التصدي. السرع الرابع:

 

 السرع اأحو 

 تعريف الدعوى الجزائية وخصائصها

والعقوبممات اعتممداء علممى الن ممام   يمثمم: ارتكمماب جريمممة مممن الجممرائم الممتي يممن  عليهمما قممانون الجممرائم    

الاجتماعي ي تب عليمه حمق الدولمة في معاقبمة ممن أخم: بهمذا الن مام، وتلجمأ الدولمة في اارسمة همذا الحمق إلى              

 الدعوى الجزائية، وهي دعوى عامة تقام باسم المجتمع وتباشرها النيابة العامة باعتبارها اثلة عنه.

 زائية وخصائصها.وسنوضح في هذا السرع تعريف الدعوى الج

 أولًا/ تعريف الدعوى الجزائية:

عرف فقهاء القانون الدعوى الجزائية بتعريسات متعددة، حيث عرفها المبعا بانهما: "حمق الدولمة اثلمة      

 (.2في سلطة الاتهام في مًحقة مرتكب الجريمة وتقديمه للقضاء بغية توقيع الجزاء الجنائي عليه")

 (.3العامة القضاء باسم المجتمع أن يوقع العقوبة على المتهم") وعرف  بأنها: "مطالبة النيابة

                                                           
 .19صم -م 2995 –شرح قانون الإجراءات الجزائية  –( د/ سامح السيد جاد 1)

 –الريمماج  –مطممابع الحميضممي  – 2ط –لكممة العربيممة السممعودية المبممادئ العامممة لءجممراءات الجنائيممة في المم  –( د/ سممعد محمممد علممي     سممير  2)

 .21صم –م 1122

 .29صم –مرجع سابق  –( د/ رؤوف عبيد 3)
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وعرفهمما  خممرون بأنهمما: "مموعممة مممن الإجممراءات تباشممر باسممم المجتمممع بشممأن جريمممة معينممة وتسممتهدف    

التثبمم  مممن وقمموع هممذه الجريمممة والوصممو  إلى معرفممة مرتكبهمما واستصممدار حكممم قضممائي بتوقيممع عقوبتهمما        

 (.1عليه")

ا بأنهمما: "مموعممة مممن الإجممراءات قممددها القممانون وتسممتهدف الوصممو  إلى حكممم كممما عرفهمما الممبع

 (.2قضائي يقرر تطبيقاً صحيحاً للقانون في شأن وضع إجرامي معين")

ويتبين لنا من هذه التعريسات أن الدعوى الجزائية نشاط  إجرائي يتسع نطاقه ليضم إلى جانب الإجراء 

)إجراء رفع الدعوى(، أو الإجراءات الًحقة التي تباشرها النيابة ابتغاء الذي يدخ: القضية في حوزة المحكمة 

 استصدار حكم بات في موضوعها، كإبداء الطلبات والمرافعة والطعن في اأححكام، وك: إجراء من

إجراءات التحقيق الابتدائي الذي يسبق رفع الدعوى إلى المحكمة، سواءً تم  مباشرته بعرفة النيابة أم 

( بناءً على ندبه من سلطة التحقيق، أما إجراءات 4( أو مباشرة مأمور الضبا القضائي)3لتحقيق)قاضي ا

                                                           
 .59صم –القاهرة  –دار النهضة العربية  –الجزء اأحو   –مبادئ قانون الإجراءات الجنائية  –( د/ عمر السعيد رمضان 1)

زائية أنها مموعة من الإجراءات، وأن السبب المنشئ لها هو ارتكماب الجريممة، أي تحقمق وضمع     ( يتضح من هذا التعريف أن جوهر الدعوى الج2)

إجرامممي معممين، وهممذه الإجممراءات قممددها القممانون، فيممبين شممروط صممحتها وحممالات بطًنهمما، ويعممني ذلممك أنممه لا يمم ك تحديممدها للسمملطات             

القاهرة  –دار النهضة العربية  – 2ط –شرح قانون الإجراءات الجنائية  – واأحش اص الذين يساهمون في سير الدعوى. )د/ محمود نجيب حسني

 (.12صم –م 2995 –

ة ( كما في فرنسا والمغرب والجزائر وسوريا ويريرها من الدو  التي أخذت مبدأ السص: بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيمق، فمنحم  النيابمة سملط    3)

ى قاضمي التحقيمق، وهمو مما نطالمب فيمه المشمرع الميمني باأحخمذ بمه كونمه أقمرب إلى تحقيمق              الاتهام وأعط  سلطة التحقيق لقاضي مسمتق: يسمم  

العدالة ولا تجع: النيابة خصم وحكم في ذات الوق ، وحتى لو كان  خصم شريف لا مصلحة لهما، فمالمعمو  بمه في المدو  المتي أخمذت بالن مام        

مبمدأ السصم: بمين سملطتي الاتهمام       –. )للمزيد ان ر د/ أشرف رمضان عبدالحميمد  الإجرائي الًتيني أن تسص: بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق

ضمممانات التحقيممق بممين الشممريعة   –، وممما بعممدها. د/ عبممداي المهممدي  12صممم –م 1112 –جامعممة عممين  ممس   -رسممالة دكتمموراه  –والتحقيممق 

الشممرعية  –.  د/ مطهممر الشممميري  19-11صممم –م 1119 –أكاديميممة الشممرطة المصممرية    –رسممالة دكتمموراه   –الإسممًمية والن ممام الًتمميني   

. د/ خليسمة كلنمدر عبمداي     211-212صمم  -م 2999 –جامعمة النميلين    –كليمة القمانون    –رسمالة دكتموراه    –الإجرائية في القانون اليمني 

، وممما 211صممم –م 1111 –ة القمماهرة جامعمم –رسممالة دكتمموراه  – ضممانات المممتهم في مرحلممة التحقيممق الابتممدائي في قممانون الإجممراءات الجنائيممة  

 بعدها(.

( مأمورو الضمبا القضمائي همم المكلسمون بباشمرة إجمراءات الاسمتدلا  المتي تهمدف إلى التحمري عمن الجريممة، والبحمث عمن مرتكبيهما و مع                 4)

الاختصمماص اأحصممي: بالممدعوى  كافممة العناصممر والممدلائ: الًزمممة للتحقيممق في الممدعوى الجزائيممة ورفممع محضممر بممذلك إلى النيابممة العامممة صمماحبة     

 –القماهرة   –دار النهضمة العربيمة    –الوسميا في الإجمراءات الجنائيمة     –الجزائيمة   للتصمرف علمى ضموئه. )للمزيمد ان مر د/ أيمد فتحمي سمرور          

دار السكمر   –د اأحو  المجل –للتعليق على قانون الإجراءات الجنائية  –الموسوعة الجنائية الحديثة  –، د/ محمد شتا أبو سعد 119صم –م 2995

دار  –حممدود سمملطات مممأمور الضممبا القضممائي في التحقيممق    –، وممما بعممدها، د/ اممدوح السممبكي  195صممم –م 1111 –المنصممورة  –والقممانون 

ءة المسموولية المدنيمة لرجم: الضمبا الجنائيمة في إسما       –، وما بعدها، د/ نايف بن فيصم: العصميمي   22صم –م 2999 –القاهرة  –النهضة العربية 

، د/ 11-11صم –م 1121 –الرياج  –مكتبة الملك فهد الوطنية  – 2ط –دراسة مقارنة  –اارسة سلطاتهم الاستثنائية في الن ام السعودي 
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الاستدلا  فً تعد من إجراءات الدعوى الجزائية، حيث يجمع أيرلب فقهاء القانون الجنائي أن هذه مرحلة لا 

التحقيق، فهي لا تدخ: في تعد من مراح: الدعوى الجزائية، وإنما يعدونها مرحلة اهدة ومساعدة لسلطات 

 (.1إطار الدعوى الجزائية وإن كان  ضرورية لها)

وتعد الدعوى الجزائية من أهم موضوعات قانون الإجراءات الجزائية باعتبارها وسيلة الدولة في اقتضاء 

دانمة  حقها في العقاب، ومن ثم لا يكون صحيحاً القو  بأن هدف الدعوى الجزائية هو إدانة المتهم، فليسم  الإ 

في ذاتها يررضماً يعمني المجتممع، وإنمما يعنيمه تطبيمق القمانون علمى وجهمه الصمحيح، وسمواءً بعمد ذلمك أن تكمون               

 (.2نتيجة هذا التطبيق هي الإدانة أم البراءة)

ونمرى أن التعريمف الجمامع لجميمع عناصمر المدعوى الجزائيمة والممانع ممن دخمو  ممالا يتعلمق بهما همو "أنهما                

القانونية التي تت ذها سلطة التحقيق وسلطة الحكم بهدف التثب  ممن وقموع الجريممة    مموعة من الإجراءات 

 ومعرفة مرتكبها واستصدار حكم بات فيها".

 تتسم الدعوى الجزائية في التشريع الإجرائي اليمني بالخصائ  الآتية: ثانياً/ خصائ  الدعوى الجزائية:

ى العموميمة أحنهما تتعلمق بتقريمر حمق الدولمة في       ولهمذا يطلمق عليهما المدعو     عمومية الدعوى الجزائية: (1

عقاب الجاني، وهو حمق عمام ينسصم: عمن حمق المضمرور في التعمويا عمن الضمرر المذي أصمابه ممن             

الجريمة، ولهذا فإن النيابة العامة هي الم تصمة بتحريمك ومباشمرة المدعوى الجزائيمة ويرايتهما لميس        

 (.3لة سواءً بإدانة المتهم أم براءته)تعويا الضرر أو تحقيق نسع ذاتي وإنما تحقيق العدا

وتستمد الدعوى الجزائية هذه الصسة من ناحيتين اأحولى من طبيعتهما ويرايتهما، فهمي تهمدف إلى تحقيمق      

الصالح العام بالحصمو  علمى حكمم ققمق العدالمة سمواءً أكمان بالإدانمة أم بمالبراءة، والثانيمة ممن حيمث صمسة              

                                                                                                                                                               
 –أكاديميممة الشممرطة المصممرية   –رسممالة دكتمموراه  –سمملطات مممأمور الضممبا القضممائي في حالممة الجريمممة المشممهودة     –عبممدالرين الحضممرمي 

رسالة دكتموراه   –سلطة رج: الشرطة في استعما  القوة بين الساعلية وضمان الحقو  والحريات السردية  –نبي: السماوي  ، د/29صم –م 2999

رسممالة  –التحقيممق الابتممدائي في ال ممروف الاسممتثنائية   –وممما بعممدها، د/ عبممداي العزعممزي   11صممم –م 1121 –أكاديميممة الشممرطة المصممرية  –

سلطات مأموري الضبا القضائي بين الساعلية وضممان الحريمات    –، د/ عاد  صسا 22صم –م 1111 –لمصرية أكاديمية الشرطة ا –دكتوراه 

 ، وما بعدها(.12صم –م 1112 –أكاديمية الشرطة المصرية  –رسالة دكتوراه  –والحقو  

رسالة دكتوراه   –ن في الضبا القضائي حقو  الإنسا –، د/ عصام عبدالعزيز 211صم –مرجع سابق  –( للمزيد ان ر د/ محمود نجيب حسني 1)

 .292صم –مرجع سابق  –، د/ سامح جاد 111صم –مرجع سابق  –، د/ أيد فتحي سرور 12صم –م 1112 –أكاديمية الشرطة المصرية  –

 (.11صم –مرجع سابق  – ( فالمجتمع تعنيه تبرئة من يستحق البراءة بذات القدر الذي تعنيه إدانة من يستحق الإدانة. )د/ محمود نجيب حسني2)

 –، د/ عموج محممد   11صمم  –م 1119 –صنعاء  –مركز الصاد   – 1ط –شرح قانون الإجراءات الجزائية اليمني  –( د/ محمد محمد شجاع 3)

 .12صم –الإسكندرية  –دار المطبوعات الجامعية  –الجزء اأحو   –قانون الإجراءات الجنائية 
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يس  ملكاً لمن يكس: لهم القمانون تحريكهما ومباشمرتها، وإنمما همي      صاحب الحق فيها، فالدعوى الجزائية ل

ملك للمجتمع دون سواه، واأحص: أن النيابة العاممة همي المتي تحركهما وتباشمرها باعتبارهما نائبمة عمن المجتممع          

 (.1صاحب الحق والمدعي الحقيقي في الدعوى الجزائية)

القضماء فإنهما تخمرل كليمة ممن حموزة النيابمة العاممة          إذا رفعم  المدعوى الجزائيمة إلى    عدم قابليتها للتناز : (2

وتدخ: في حوزة القضاء، ويصبح وحده صاحب السملطة في تقمدير الحكمم المذي ققمق مصملحة المجتممع،        

ومن ثم لا يجوز للنيابة الرجوع فيها أو التناز  عنها أحن الدعوى الجزائية تحمي حقماً عامماً للدولمة، والنيابمة     

مباشممرتها، فممإذا تنازلمم  عنهمما خرجمم  عممن حممدود الوكالممة، ويكممون تنازلهمما   ة فيالعامممة وكيمم: عممن الدولمم

ًً لا يقيد القاضي ولا يستسيد منه المتهم ولا يكسب منه أي حق)  (.2باط

( إجممراءات جزائيممة بقولهمما: )لا يجمموز للنيابممة العامممة وقممف الممدعوى      33وقممد أكممدت علممى ذلممك المممادة )   

و التناز  عنها أو عن الحكم الصادر فيها أو وقف تنسيذه إلا في اأححموا   الجزائية أو تركها أو تعطي: سيرها أ

 المبينة في القانون(.

إن إقامة الدعوى الجزائية أممر حتممي أحن لكم: جريممة عقوبمة، وأنمه لا يجموز توقيمع          حتمية الدعوى الجزائية: (3

الجزائيمة المعروضمة عليمه    العقوبة إلا بوجب حكم قضائي، والقضماء لا قكمم بالعقماب إلا نتيجمة للمدعوى      

 (.3والمرفوعة من النيابة العامة)

 مًئمة تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم يرير الجسيمة وحتمية تحريكها في الجرائم الجسيمة: (4

( ممن قمانون الإجمراءات الجزائيمة     113، 111لقد نهج المشرع اليمني نهجاً توفيقياً، فمن خمً  مطالعمة الممواد )   

قد أخذ ببدأ الحتمية في تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة، وأخذ ببدأ المًءممة   اليمني نجد أنه

( علممى الحتميممة بقولهمما: )إذا رأت 111(، فقممد نصمم  المممادة )4في تحريممك الممدعوى في الجممرائم يرممير الجسمميمة) 

الجزائيمة بشمأنها إلا    النيابة العامة أن محضر  ع الاستدلالات ينطوي على جريممة جسميمة فمً ترفمع المدعوى     

( فقمد اتسقتمما علممى مًءمممة تحريمك الممدعوى الجزائيممة مممن عدمممه، إذ   113، 111بعمد تحقيقهمما(، أممما المادتممان ) 

                                                           
الإجممراءات  –، د/ إلهممام محمممد العاقمم:  19صممم – 2991 – 1ط –الجممزء اأحو   –ون الإجممراءات الجنائيممة  شممرح قممان  –( د/ محمممد عيممد الغريممب  1)

شمرح قمانون الإجمراءات     –، د/ عبدالباسما الحكيممي   12صمم  – 1111 –صنعاء  –مركز الصاد   – 1ط -ا لجزء اأحو   –الجنائية اليمني 

 .11صم – 1121 –صنعاء  –مركز الصاد   – 2ط –القسم اأحو   –الجزائية اليمني 

 –مركز الصاد   – 1ط –القسم اأحو   –شرح قانون الإجراءات الجزائية  –، د/ مطهر أنقع 11صم –مرجع سابق  –( د/ محمود نجيب حسني 2)

 .11صم –مرجع سابق  –، د/ عبدالباسا الحكيمي 11صم –مرجع سابق  –، د/ إلهام العاق: 12صم – 1111 –صنعاء 

 .11صم –مرجع سابق  –، د/ محمود نجيب حسني 11صم –مرجع سابق  –ع ( د/ مطهر أنق3)

 .52صم –مرجع سابق  –، د/ نديم ال زي 11، 12صم –مرجع سابق  –( للمزيد ان ر د/ عبدالباسا الحكيمي 4)
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( على أنه: )إذا رأت النيابة العاممة أنمه لا مما  للسمير في المدعوى تصمدر أممراً مسمبباً  سم           113نص  المادة )

إذا كان الساع: مهولًا أو كان  الدلائ: قبلمه يرمير كافيمة أو تمأمر      اأحورا  موقتاً مع الاستمرار في التحريات 

( 111 س ها نهائياً إذا كان  الواقعة لا تنطوي على جريمة وكان  عديمة اأحهميمة...(، كمما نصم  الممادة )    

واقعمة  على أنه: )إذا رأت النيابة العامة أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات المتي  عم  وكانم  ال   

 يرير جسيمة تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة الم تصة(.

تخت  النيابة العامة في التشريع الإجرائي اليمني بتحريك ورفع   مًءمة رفع الدعوى الجزائية إلى القضاء: (5

ولاية في ( إجراءات جزائية بقولها: )النيابة العامة هي صاحبة ال31الدعوى الجزائية، وهو ما أكدته المادة )

تحريممك الممدعوى الجزائيممة ورفعهمما مباشممرة أمممام المحمماكم، ولا ترفممع مممن يريرهمما إلا في اأححمموا  المبينممة في     

القانون(، باعتبارها سلطة التحقيق اأحصلية وهي المتي تملمك عناصمر تقيميم إجمراءات الاسمتدلا  والتحقيمق        

من عدمه، فإذا رأت السمير فيهما قامم      الابتدائي من حيث صًحيتها للسير في الدعوى برفعها إلى القضاء

برفعها إلى المحكمة الم تصة عن طريق تكليف المتهم بالحضور مباشمرة أممام المحكممة أو اأحممر بإحالتمه      

 إلى المحكمة.

( والتي 312إما إذا رأت عدم السير فيها فإن لها أن تصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى طبقاً للمادة )

ا تبين للنيابمة العاممة بعمد التحقيمق أن الواقعمة لا يعاقمب عليهما القمانون أو لا صمحة لهما تصمدر            تن  على أنه: )إذ

قممراراً مسممبباً بممأن لا وجممه لإقامممة الممدعوى الجزائيممة نهائيمماً، وإذا تممبين أن مرتكممب الجريمممة يرممير معممروف أو أن  

ى موقتماً...(، وهمذا مما يسممى بسملطة      اأحدلة ضد المتهم يرير كافية تصدر قراراً مسبباً بأن لا وجه لإقامة الدعو

 (.1مًئمة النيابة العامة برفع الدعوى إلى القضاء)

 السرع الثاني

 أطراف الدعوى الجزائية

للدعوى الجزائية طرفان: الممدعي، والممدعي عليمه، والممدعي في المدعوى الجزائيمة همو المجتممع باعتبماره          

ن أج: تقريره واست ًص النتائج القانونيمة الم تبمة علمى    صاحب الحق في العقاب الذي تقام الدعوى الجزائية م

ذلك، ولكن من المستحي: على المجتمع في مموعة أن يباشمر الادعماء في المدعوى الجزائيمة، ولمذلك أقمام عمن        

ًً قانونياً هو )النيابة العامة( وممن ثمم كمان التكييمف الصمحيح لمركمز النيابمة العاممة في المدعوى           المجتمع اث

                                                           
 .51صم –مرجع سابق  –، د/ نديم ال زي 11، 12صم –مرجع سابق  –، د/ عبدالباسا الحكيمي 11صم –مرجع سابق  –( د/ محمد شجاع 1)
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ى همو الممتهم   (، أمما الممدعى عليمه في المدعو    1ة انها )النائب القانوني( عن المدعي، وليس المدعي نسسه)الجزائي

 وسنوضح ذلك كالتالي:

 (:2أولًا/ المدعي في الدعوى الجزائية )النيابة العامة( )

تصماص  النيابة العامة هي الخصم المدعي في الدعوى الجزائيمة وهمي صماحبة الاخ    تعريف النيابة العامة: (أ 

اأحصي: باستعمالها ومباشرتها، وهي هيوة قضائية تتكون من عمدد ممن رجما  القضماء يقوممون بأعمما        

قضائية، إذ يشاركون في جلسات المحاكم  يث يبط: تشكي: المحكمة إذا   تكن النيابمة اثلمة   

 (.3في الجلسة)

(: "هيومة قضمائية تممارس    4أنهما) ( من قانون السلطة القضائية ب31وقد عرفها المشرع اليمني في المادة )

 (.6()5( من الدستور)141الاختصاصات الم ولة لها قانوناً"، وأكدت على هذا المعنى المادة )

( ممن قمانون السملطة    32تناو  المشرع اليمني تشمكي: النيابمة العاممة في الممادة )     تشكي: النيابة العامة:  (ب 

م، الصمادر عمن ملمس القيمادة بشمأن      1111لسمنة   (21( ممن القمرار بالقمانون رقمم )    3القضائية والممادة ) 

إنشاء وتن يم النيابة العامة،  يث تشك: النيابة العامة من عدد كماف ممن اأحعضماء يرأسمهم النائمب      

 العام، ويعاونه محام عام أو  والمحامون العامون ورؤساء النيابة ووكًء النيابة ومساعديها.

يمني اختصاصمات النيابمة العاممة في العديمد ممن التشمريعات،       ن م المشرع ال اختصاصات النيابة العامة: (ل 

م، 1111أهمهمما: دسممتور الجمهوريممة اليمنيممة، وقممرار ملممس القيممادة بقممانون إنشمماء النيابممة العامممة لسممنة   

الإجمراءات الجزائيمة، وهمذه الاختصاصمات منهما مما يتعلمق بالمدعوى          وقانون السلطة القضمائية، وقمانون  

                                                           
 .19صم –مرجع سابق  –( د/ محمود نجيب حسني 1)

( اا لا شك فيه أن ن ام النيابة العامة في نشأته وتطوره واسمتمراره همو ممن أصم: فرنسمي  م ، أنشمو  بعمد الثمورة السرنسمية واسمتمر شمكلها             2)

دراسمة   –المركمز القمانوني للنيابمة العاممة      –)د/ محمد عيد الغريمب   م، والقوانين المعدلة له.2919بصدور قانون التحقيق الجنائي السرنسي سنة 

 (.29صم-م 2919–جامعة القاهرة  –رسالة دكتوراه  –مقارنة 

 .11صم –مرجع سابق  -، د/ عبدالباسا الحكيمي 19صم –مرجع سابق  –( د/ فوزية عبدالستار 3)

 م.2991( لسنة 2( قانون السلطة القضائية رقم )4)

م، وتعديًتممه علمى أنمه: "القضماء سمملطة مسمتقلة قضمائياً وماليماً وإداريمماً،       2991( ممن دسمتور الجمهوريممة اليمنيمة الصمدر سمنة      219ادة )( تمن  المم  5)

 والنيابة العامة هيوة من هيواته...".

علمى شمهادة المعهمد العمالي للقضماء      ( إلا أننا نعيب على المشرع اليمني استثنائه أعضاء النيابة عند التعميين ممن الخضموع لشمرطي السمن والحصمو        6)

/ و( سلطة قضائية، وهذا يمث: إخً  ببمدأ المسماواة بمين قضماء الحكمم وقضماء التحقيمق اما يعمني الانتقماص ممن الصمسة القضمائية              51المادة )

 للنيابة العامة.
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بالمسممائ: المدنيممة، وسممنكتسي ببيممان أهممم الاختصاصممات ذات الصمملة بالممدعوى  الجزائيمة ومنهمما ممما يتعلممق 

 (:1الجزائية كالتالي)

 تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم. -1

 الإشراف على أعما  مأموري الضبا القضائي في مرحلة  ع لاستدلالات. -3

 التصرف بحاضر الاستدلالات ومحاضر التحقيق الابتدائي. -2

 مباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي. -4

 الإحالة إلى القضاء وتمثي: الاتهام أمامه. -3

اسممتوناف القممرار الصممادر مممن المحكمممة بممالإفرال عممن المممتهم المحبمموس احتياطيمماً في مرحلممة التحقيممق          -6

 الابتدائي.

 الطعن في اأححكام الجزائية وإبداء الراي في الطعون المرفوعة من يريرها. -1

 حكام والقرارات الجزائية.متابعة تنسيذ اأح -2

 إجراء أوامر الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالغرامة وباأحرش. -1

 إصدار الإذن برفع الدعوى الجزائية على المو سين العامين ومأموري الضبا القضائي. -11

 طلب الإذن برفع الدعوى الجزائية على القضاة وأعضاء النيابة وأعضاء ملس النواب. -11

 ، على المنشآت العقابية.الإشراف والتستي -13

 تساهم النيابة العامة في تشكي: المحاكم الجزائية. -12

أن تحديد ش   المتهم له أهمية خاصة في المجا  الجنائي بشقيه الإجرائي  ثانياً/ المدعى عليه )المتهم(:

 والموضوعي، حيث ي تب على توافر هذا الوصف لش   ما نشوء مركز قانوني معين يتمتع صاحبه ببعا

الحقو ، ويلتزم ببعا الواجبات التي تجعله عرضة لتقييد حريته، في سبي: كشف الحقيقة، وبا يضمن 

(، والمتهم في الدعوى هو الخصم اأحصي: فيها أما 2عدم توجيه الإجراءات الجزائية إلى ش   بريء)

 .(، وسنوضح فيما يلي تعريف المتهم والشروط المتطلبة فيه3المحامي فمجرد نائب عنه)

 تعريف المتهم لغةً واصطًحاً: (أ 

                                                           
 –، د/ فوزيمة عبدالسمتار   211-221صمم  –مرجع سابق  –، د/ إلهام العاق: 91–91صم –مرجع سابق–( للمزيد ان ر: د/ محمد نجيب حسني 1)

، د/ عوج محممد  99-91صم –مرجع سابق  –، د/ مطهر أنقع 11-59صم –مرجع سابق  –، د/ محمد شجاع 11-51صم –مرجع سابق 

 .19-15صم –مرجع سابق  –، د/ عمر السعيد رمضان 21-15صم –مرجع سابق  –

 .111صم –م 2991 –الجنائي الإسًمي مقارناً بالن ام الجنائي الوضعي شكوى المجني عليه في الن ام  -( د/ مسعود محمد موسى 2)

 .252م، صم2995 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –الشرعية الدستورية وحقو  الإنسان في الإجراءات الجنائية  –( د/ أيد فتحي سرور 3)
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جعله م نة لها  –المتهم اسم مسعو  من السع: اتهم بعنى أدخ: التهمة على ش    تعريف المتهم لغةً:  

واتهم الرج: وأتهممه وأوهممه: أدخم: عليمه التهممة أي مما يمتهم عليمه، وأتهمم فهمو ممتهم وتهميم واتهمم              

 (.1الرج: إذا صارت به الريبة)

لصحاح في مادة )وهم( وهم في الحساب يرلا فيمه وسمها، وتموهم أي  من، وأوهمم يرميره       وورد في مختار ا

 (.2إيهاماً أوهمه أيضاً توهيماً، وأتهمه بكذا)

  يورد المشرع اليمني تعريساً للمتهم في قمانون الإجمراءات الجزائيمة،    ة :(3)تعريف المتهم اصطًحاً 

ى الجزائية، وترك مهمة تعريف المتهم لسقهماء  كما أنه   يميز بين المتهم في مختلف مراح: الدعو

 القانون الذين عرفوه بتعريسات عدة منها:

 (، وعرفمممممه 4"الخصمممممم المممممذي يوجمممممه إليمممممه الاتهمممممام بتحريمممممك المممممدعوى الجنائيمممممة ضمممممده")      الممممممتهم همممممو: 

 المممبعا بأنمممه: "ممممن تتجممممع ضمممده مموعمممة ممممن دلائممم: أو قمممرائن أو أدلمممة يسممم ج معهممما أنمممه قمممد سممماهم في          

(، وعرفه  خرون بأنه: "ك: من اتخذت ضده بواسطة أعضاء السلطة العاممة إجمراءات ترممي إلى    5الجريمة")

 (.6إسناد فع: أو امتناع إليه، إذا ترتب عليها تقييد حريته أو كان  تهدف إلى إثبات إدانته ب السة جنائية")

                                                           
دار إحيماء   -رم ابن من ور اأحفريقمي المصمري، المجلمد الخمامس عشمر     ( للمزيد ان ر: لسان العرب لءمام ابن السض:  ا  الدين محمد بن مك1)

 .211ص –استانبو   –المكتبة الإسًمية للطباعة  –ممع اللغة العربية  –، المعجم الوسيا 121صم –بيروت  –ال اث العربي 

 .129صم –رية للكتاب رتبه محمود خاطر، الهيوة المص –( مختار الصحاح للشيخ الإمام/ محمد بن أبي بكر الرازي 2)

معهمد   –رسمالة دكتموراه    –دراسمة مقارنمة    –ضممانات الممتهم وحقوقمه في قمانون الإجمراءات الجنائيمة        –( للمزيد ان ر: د/ طار  محمد المديراوي  3)

المجلمة   –عوى الجنائيمة  الإطمار العمام لمعالجمة حقمو  الإنسمان في نطما  المد        –، محمد بدر المنياوي 21صم –القاهرة  –البحوث والدراسات العربية 

التحقيمق   –، أيمد المهمدي، د/ أشمرف شمافعي     11م، صمم 2991 –القماهرة   –العدد اأحو  والثاني والثالث  –المجلد اأحربعون  –الجنائية القومية 

، 9صمم  –مرجع سابق  – ، د/ عبداي المهدي51صم –م 1115 –القاهرة  –دار الكتب القانونية  –الجنائي الابتدائي وضمانات المتهم ويايتها 

جامعمة   –رسمالة دكتموراه    –ضممانات الممتهم "الممدعى عليمه" وحقوقمه في الشمريعة الإسمًمية والقموانين الوضمعية           –، د/ أبو السعود عبمدالعزيز  9

جامعمة   –كتموراه  رسمالة د  –الحمايمة الجائيمة لحقمو  الممتهم في مرحلمة التحقيمق الابتمدائي         –، د/ نهاد فار  عبماس  119صم –م 2991 –اأحزهر 

 .911م، صم1111 –القاهرة 

القماهرة   –دار النهضة العربية  –شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي  –، د/ فائز يونس باشا 221صم –مرجع سابق  –( د/ أيد فتحي سرور 4)

 .11صم –

 –، د/ خليسمة كلنمدر   211ص –م 1111 –القماهرة   –يمة  دار النهضمة العرب  –شرح القواعد العامة لءجراءات الجنائية  –( د/ عبدالرؤف مهدي 5)

 .22صم –مرجع سابق 

 .2صم –م 2911 –جامعة القاهرة  –رسالة دكتوراه  –استعانة المتهم بحام في القانون المقارن  –( د/ حسن علوب 6)
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جمراءات القانونيمة بعرفمة    وبناءً على ما سبق يمكن تعريف المتهم بأنه: "من اتخذ في حقه إجمراء ممن الإ  

سلطة التحقيق نتيجة لتوافر ضده مموعمة دلائم: أو قمرائن بأنمه قمد ارتكمب الجريممة أو سماهم فيهما وتكمون           

 كافية لتحريك الدعوى الجزائية قبله".

لكممي يكتسممب الشمم   صممسة المممتهم لابممد مممن تمموافر عممدد مممن الشممروط   الشممروط المتطلبممة في المممتهم: (ب 

ك الممدعوى الجزائيممة ضممده وإلباسممه ثمموب الاتهممام مممن قبمم: السمملطة الم تصممة   باكتمالهمما يمكممن أن تحممر

ويكسممب بممذلك مركممزاً قانونيمماً يمنحممه بعمما الحقممو  ويلقممي عليممه بممبعا الالتزامممات وهممذه الشممروط   

 (:1هي)

 وقوع الجريمة. -1

 وجود دلائ: كافية على ارتكاب الش   للجريمة التي وقع  أو الاش اك فيها. -3

 ئية.تحريك الدعوى الجزا -2

 أن يكون المتهم إنساناً حياً. -4

 أن يكون المتهم ش صاً طبيعياً. -3

 أن يكون المتهم معنياً بالذات. -6

 توافر اأحهلية الإجرائية للمتهم. -1

 

 

                                                           
 –دراسة مقارنة بمالسكر الجنمائي الإسمًمي     –دائي المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابت –( للمزيد ان ر: د/ هًلي عبدالًه أيد 1)

رسمالة دكتموراه    –ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتمدائي   –، د/ عبدالإله محمد النواسية 19-15صم –القاهرة  –دار النهضة العربية  – 1ط

 –مرجمع سمابق    –سمامح جماد   ، د/ 51صمم  –مرجمع سمابق    –، أيمد المهمدي، وإشمراف شمافعي     15-11ص –م 1111 –جامعة عمين  مس    –

مرجمع   –، د/ محمد عيد الغريب 29صم –المتهم  –، أيد بسيوني أبو الروس 92-92صم –مرجع سابق  –، د/ فوزية عبدالستار 99، 99صم

مقارنمة   دراسمة  –حقو  المتهم أثناء مباشرة مأمور الضبا القضائي إجراءات التحقيق الابتدائي  –، د/ منير محمد الجوبي 91-92صم –سابق 

 –، د/ محمممد شممجاع 25-22صممم –م 1119 –أكاديميممة الشممرطة المصممرية  –كليممة الدراسممات العليمما  –بالقمانون الوضممعي والسقممه الإسممًمي  

 –م 1111 –جامعمة حلموان    –رسمالة دكتموراه    –دراسمة مقارنمة    –القمبا علمى الممتهم     –، د/ أمم: محممد شماهين    11 -15صمم  –مرجع سمابق  

 –م 2992 –جامعممة القمماهرة  –رسممالة دكتمموراه  –دراسممة مقارنممة  –حقممو  المممتهم في مرحلممة  ممع الاسممتدلا    –نجمماد ، د/ محمممد راجممح 11صممم

، 11صمم  -م 1112 –جامعة المنصورة  –رسالة دكتوراه  –دراسة مقارنة  –ضمانات الاستجواب  –، د/ عاد  حامد بشير محمد 92-91صم

استجواب المتهم  –، د/ عدلي خلي: 111-111صم –الإسكندرية  –منشأة المعارف  – 1ط –الإجراءات الجنائية  –د/ محمد زكي أبو عامر 

، د/ سمعد بمن محممد    229، 229صمم  –م 2991 –شرح قانون الإجراءات الجزائيمة الميمني    –،    د/ حسني الجندي 22،21صم –فقهاً وقضاءً 

 .211، 199صم –ق مرجع ساب –، د/ عصام عبد العزيز 19-11صم –مرجع سابق  –   ال سير 
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 السرع الثالث

 المقصود بتحريك الدعوى الجزائية

عوى ( إجممراءات جزائيممة علممى أن: "النيابممة العامممة هممي صمماحبة الولايممة في تحريممك الممد       31تممن  المممادة ) 

الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ولا ترفع من يريرها إلا في اأححموا  المبينمة في القمانون"، همذا المن       

يقرر مبدأ عام هو: أن النيابة العامة تمث: المجتمع وتنموب عنمه فيمما يتعلمق بمأمر المدعوى الجزائيمة، ولمذلك قيم:          

 بأنها القوامة على هذه الدعوى، والساهرة عليها.

ما يتضمح ممن ذلمك المن  أن المشمرع اسمت دم مصمطلحات عمدة تكشمف عمن سملطة النيابمة العاممة،              ك

وهذه المصطلحات هي تحريك الدعوى، ورفع المدعوى، ومباشمرة المدعوى أممام المحماكم، وهمذه المصمطلحات        

 تثير اللبس لدى البعا عند است دامها.

دمها المبعا أحيانماً دونمما تمدقيق فيمما      ولذلك يجدر بنا أن نسمر  بمين تلمك المصمطلحات المتي قمد يسمت        

 بينها من اختًف في صدد بيان عًقة النيابة العامة الو يسية بالدعوى الجزائية.

ويقصد بصطلح تحريك الدعوى الجزائية أنه: اتخاذ أو  إجراء من إجمراءات التحقيمق الابتمدائي، فهمو     

 (.1ط إجرائي أو البدء فيها)يعني اللح ة التي يبدأ منها افتتاح الدعوى الجزائية كنشا

وعلى ذلك فإن الدعوى الجزائية تتحرك باتخاذ أو  إجراء من إجمراءات التحقيمق فيهما مثم: نمدب النيابمة العاممة        

مأمور الضبا القضائي لإجراء عم: أو أكثر من أعمما  التحقيمق، أو تكليمف الممتهم مباشمرة بالحضمور أممام        

 (.2لاستدلالات في الجرائم يرير الجسيمة)المحكمة الم تصة بناءً على محاضر  ع ا

والنيابة العامة هي الم تصة في اأحص: بتحريك الدعوى الجزائية، إذ أن التحريمك "عمم: إتهمام" فت مت      

( إجمراءات جزائيمة )السقمرة اأحولى( بقولهما:     31النيابة باعتبارها سلطة إتهام" وقد عبرت عن هذه القاعدة المادة )

حبة الولايمممة في تحريممك المممدعوى الجزائيممة..."، ولكمممن النيابممة العاممممة لا تنسممرد بهمممذا     "النيابممة العامممة همممي صمما   

 الاختصمماص، وإنممما يشمماركها فيممه المجممني عليممه في الادعمماء المباشممر، والمحمماكم في حممالات التصممدي وجممرائم   

                                                           
( وتحريممك الممدعوى يسمم ج إجممراء ينقلممها مممن حالممة السممكون الممتي كانمم  عيهمما عنممد نشممأتها إلى حالممة الحركممة، ويدخلممها في حمموزة السمملطات     1)

 (.219صم –مرجع سابق  –الم تصة باتخاذ إجراءاتها الًحقة. )د/ محمود نجيب حسني 

"إذا رأت النيابمة العاممة أن الممدعوى صمالحة لرفعهما بنماء علمى الاسمتدلالات المتي  عم  وكانمم           ( إجمراءات جزائيمة علمى أنمه:     222( تمن  الممادة )  2)

 الواقعة جسيمة تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة الم تصة".
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( 31ة )الجلسممات، وقممد أشممار المشممرع إلى هممذه المشمماركة للنيابممة العامممة في اختصاصممها فقمما  في نهايممة الممماد         

 إلا في اأححوا  المبينة في القانون". –أي يرير النيابة العامة  –إجراءات جزائية: "ولا ترفع من يريرها 

ولا تعتممبر أعممما  الاسممتدلا  إجممراءات تتحممرك بهمما الممدعوى الجزائيممة، ذلممك أن تحريممك الممدعوى يسمم ج  

ًً في نطاقها، وليس  أعما  الاسمتدلا  ممن إجمراءات المدعوى ا     لجزائيمة، وإنمما همي إجمراءات أوليمة      إجراء داخ

 (.1سابقة عليها)

 السرع الرابع

 مسهوم التصممممممممدي

 سنوضح في هذا السرع تعريف التصدي وخصائصه والحكمة منه كالتالي:

التصدي هو سلطة المحكمة حين تن ر في دعوى معينة في أن تحرك دعوى ثانية ذات  أولًا/ تعريف التصدي:

التصدي هو وسلطة المحكمة، حيث تن ر دعوى معينة أن تتعرج لوقائع أخرى ولو  (، وبعبارة أخرى2صلة)

  تكن الدعوى قد رفع  بها، وكذلك إدخا  متهمين يرير من أقيم  الدعوى عليهم، أي حق تحريك دعوى 

 (.3جزائية   يسبق تحريكها. من النيابة العامة)

محماكم الجنائيمة ب تلمف درجاتهما في تحريمك      أي أنه يمكن تعريف التصدي بأنه: "سلطة استثنائية لل

 دعوى جزائية ثانية مرتبطة بالدعوى التي تن رها من حيث اأحش اص أو الوقائع".

وتقرير هذا الحق للمحاكم الجزائية بتحريمك المدعوى الجزائيمة في حمالات التصمدي يعمد اسمتثناء علمى         

 (.4 يجوز لغيرها إلا بنصوص قانونية)ولاية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية كحق أصي: لا

                                                           
ومسمماعدة لسمملطات ( أيرلممب فقهمماء القممانون الجنممائي لا يعممدون مرحلممة التحممري والاسممتدلا  مممن مراحمم: الخصممومة، وإنممما يعممدونها مرحلممة اهممدة    1)

الاختصاصات اأحصلية والاستثنائية لمأموري  –التحقيق، فهي لا تدخ: في إطار الدعوى الجزائية وإن كان  ضرورية لها. )د/ منير محمد الجوبي 

 (.92صم –م 1122 –صنعاء  –المركز العربي للنشر اأحكاديمي  – 2ط –الضبا القضائي 

 .211صم –مرجع سابق  –، د/ محمد شجاع 251صم –مرجع سابق  –( د/ محمود نجيب حسني 2)

 .292صم –مرجع سابق  –( د/ محمد عيد الغريب 3)

جامعمة   –كليمة الحقمو     –رسمالة ماجسمتير    –دور النيابة العامة في تحريك الدعوى العموميمة في الن مام الإجرائمي الميمني      –( على محسن شذان 4)

 .221صم –م 1121 –الجزائر 
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 (:1يتميز التصدي بالعديد من الخصائ  أهمها) ثانياً/ خصائ  التصدي:

حالات التصدي جاءت على سبي: الحصر استثناء على اأحص: العام ونتيجة للطابع الاسمتثنائي يمتعين    -1

 تسسير النصوص الخاصة بها تسسيراً ضيقاً وعدم جواز القياس عليها.

ام التصدي تتعلق بالن ام العام وعليه فً يجوز للمحاكم التصدي في يرمير الحمالات المبينمة    إن أحك -3

 في القانون.

يقتصر حق المحكمة في التصدي على مرد اأحمر بتحريك الدعوى الجزائية أي ممرد الاتهمام دون    -2

ًً  التحقيق أو السص: فيها فإن حقق  أو حكم  فيها المحكمة التي تصمدت لهما كمان عملمها      بماط

 بطًناً مطلقاً.

تقرير حق التصدي للمحاكم يعد أثراً من  ثار الن ام التنقيبي والمذي بقتضماه كمان كم: قاضمي       -4

يعد نائب عام، والتصمدي يمثم: قيمداً علمى السملطة التقديريمة للنيابمة في تحريمك المدعوى ويسمتهدف           

 تسادي صور من أساء استعمالها.

يرية للنيابة العامة في تحريك المدعوى ويسمتهدف تسمادي صمور     التصدي يمث: قيداً على السلطة التقد -3

 من إساءة استعمالها.

يعد التصدي نوعاً من الرقابة تباشره بعا جهات القضاء على النيابة، إذا ما  ثالثاً/ الحكمة من التصدي:

ان يتعين عليها أن اتضح له وهو ين ر الدعوى المحالة إليه من النيابة أنها   توجه الاتهام على النحو الذي ك

توجهه، ويعل: التصدي كذلك أنه يمكن القضاء من صيانة كرامته، بتسادي تشويه النيابة العامة لعمله 

بتقديمها الدعوى إليه بصورة مشوهة أو مبتورة عًوة على حقه بتحريك الدعوى في شأن الوقائع التي تمس 

 (.2 فيه)الاح ام الواجب له أو تخ: بالحيدة والنزاهة المس ضين

بينممما يممذهب رأي  خممر إلى القممو  بممأن الحكمممة مممن تقريممر حممق التصممدي إجرائيممة أكثممر امما هممي              

موضوعية، تتمث: في خلق  لية إجرائية تخسف من مبدأ السص: المطلق بمين سملطة الاتهمام وقضماء الحكمم، ممن       

عممة إليممه مممن سمملطة    خممً  تخويمم: القضمماء الجزائممي حممق المبممادرة في اتهممام شمم     تشمممله الممدعوى المرفو         

 (.3الاتهام)

                                                           
مرجمع   –، د/ عبدالباسما الحكيممي   211صمم  –مرجمع سمابق    –، د/ محمد شجاع 251، 251صم –مرجع سابق  –حسني  ( د/ محمود نجيب1)

 .292صم –مرجع سابق  –، د/ محمد عيد الغريب 221، د/ علي شذان مرجع سابق صم251صم –سابق 

 .212صم –مرجع سابق  –/ محمد شجاع ، د251صم –مرجع سابق  –، د/ محمود نجيب حسني 221صم –مرجع سابق  –( د/ مطهر أنقع 2)

 .211صم –م 1111 –دار الجامعة الجديدة  –أصو  الإجراءات الجنائية  –( د/ جً  ثروت، د/ سليمان عبدالمنعم 3)



 
 

333 
 

   7102ديسمبر ( –العدد العاشر المجلد الثاني ) يوليو  -السنة الخامسة جامعة الناصرمجلة 

 

 ي الجوبيد.منير محمد عل                   سلطة القضاء الجزائي بتحريك الدعوى الجزائية
 

لكممن يبممدو أن علممة التصممدي هممو الريربممة في تحممري العدالممة والتحقممق منهمما علممى أوسممع نطمما  أحن شممعور    

الجماعة بوجود ممتهمين   يلتسم  إلميهم قمرار الاتهمام أو وقمائع   تباشمر الإجمراءات بشمأنها بمدون سمبب يهمدم             

 (.1وصالح الجماعة يقتضيان بوجود تقرير هذا الحق)الثقة بالعدالة المرجوة فحسن السياسة الجزائية 

 المبحث اأحو 

 سلطة القضاء الجزائي في حالات التصدي الوجوبي

 تمهيد وتقسيم:

ن ممم قممانون الإجممراءات الجزائيممة حممالات التصممدي الوجمموبي في السصمم: الثالممث مممن البمماب الثالممث مممن        

( إ.ل سملطة القضماء الجزائمي في المحماكم     23ة )(، فتناولم  المماد  2()24، 22، 23الكتاب اأحو  في الممواد ) 

( إ.ل سمملطة القضمماء الجزائممي في المحمماكم    22(، وبينمم  المممادة )  3الابتدائيممة في حممالات التصممدي الوجمموبي)   

 ( إ.ل الدائرة الجزائية في المحكمة العليا عند24(، ومنح  المادة )4الاستونافية في حالات التصدي الوجوبي)

(، ممن الممواد السمابقة يتضمح     5اءً على الطعن للمرة الثانية سلطة التصمدي الوجموبي)  ن رها موضوع الدعوى بن

 لنا أن للتصدي الوجوبي ثًث حالات هي:

 وجود متهمين  خرين   ترفع الدعوى عليهم. (1

 وجود وقائع اق فها المتهمون   ترفع بها الدعوى. (3

                                                           
 دور –، محمد صالح أمين 221صم –م 1111الإسكندرية  –منشأة دار المعارف  -أصو  الإجراءات الجزائية  –( د/ حسن صاد  المرصساوي 1)

 –، د/ محممد شمجاع   212صمم  –م 2991 –جامعمة القماهرة    –كلية الحقو   –رسالة دكتوراه  –النيابة في الدعوى العمومية في القانون المقارن 

 .291صم –مرجع سابق  –، د/ محمد عيد الغريب 212صم –مرجع سابق 

لمحكمة ب: أنها ملزمة إذا رأت أحدى حالاته وتوافر  يمع شمروطه   ( يعتبر التصدي في هذه الحالات من طبيعة وجوبية فهو ليس م وكاً لتقدير ا2)

 ( إ.ل جاء بصيغة الوجوب "... فعليها أن تحيلها إلى النيابة...".21أحن ن  المادة )

علميهم أو وقمائع   ( إ.ل على أنه: "إذا رأت المحكمة الابتدائية في دعوى مرفوعة أمامها أن هنماك ممتهمين يرمير ممن أقيمم  المدعوى       21( تن  المادة )3)

فيهما طبقماً   يرير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جريمة مرتبطة بالتهمة المعروضة أمامها فعليهما أن تحليهما إلى النيابمة العاممة لتحقيقهما والتصمرف       

 للباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون.

لى محكمممة أخممرى وإذا كانمم  المحكمممة   تسصمم: في الممدعوى اأحصمملية   وإذا صممدر قممرار بإحالممة الممدعوى إلى محكمممة جمماز للمحكمممة إحالتهمما إ  

 وكان  مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقب: التجزئة جاز إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى".

لمادة السابقة ويجوز في هذه الحالة ( إ.ل على أنه: "لمحكمة الطعن الاستونافية عند ن ر الاستوناف نسس الصًحيات المقررة في ا22( تن  المادة )4)

أن تكون الإحالة إلى محكمة ابتدائية أخرى يرير التي أصدرت الحكم المسمتأنف ويكمون النقم: في  يمع اأححموا  بقمرار ممن رئميس المحكممة          

 طبقاً للقانون".

لثانيمة في المحكمممة العليما نسمس الصمًحيات المقممررة في     ( إ.ل علمى أنمه: "للممدائرة المتي تن مر الموضموع بنمماءً علمى الطعمن في الممرة ا        21( تمن  الممادة )  5)

 المادتين السابقتين".
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 الدعوى المرفوعة.وجود جريمة مرتبطة بالتهمة المرفوعة بها الدعوى   تشملها  (2

وأوجممب المشممرع علممى المحكمممة أن تتصممدى إذا رأت تمموافر إحممدى تلممك الحممالات، وذلممك بإقامممة الممدعوى  

الجزائيممة )تحريكهمما( ومممن ثممم إحالتهمما إلى النيابممة العامممة للتحقيممق فيهمما، وأجمماز لهمما اسممتثناءً الحكممم في تلممك    

من قاضي،  يث يسصم: في المدعوى محم:    الدعوى التي أقامتها، إذا كان  هيوة الحكم مشكلة من أكثر 

 (.1التصدي قاضي  خر يرير القاضي الذي تصدى)

 وسنتناو  هذا المبحث بالدراسة في مطلبين كالتالي:

 : حالات التصدي الوجوبي وشروطه.المطلب اأحو 

 : إجراءات التصدي الوجوبي و ثاره.المطلب الثاني

 المطلب اأحو 

 حالات التصدي الوجوبي وشروطه

 د وتقسيم:تمهي

خو  المشرع الميمني للقضماء الجزائمي في المحماكم الابتدائيمة والاسمتونافية والمحكممة العليما عنمد ن مر           

اأحخيرة موضوع الدعوى بناءً على الطعن للمرة الثانية، وفيها أوجب المشمرع علمى المحكممة أن تتصمدى إذا رأت     

 توافر إحدى تلك الحالات.

في السرع اأحو : حالات التصدي، ونخصم  السمرع الثماني لبيمان      وسندرس هذا المطلب في فرعين نوضح

 شروط صحة التصدي الوجوبي. 

 السرع اأحو 

 حالات التصدي الوجوبي

 ( من قانون الإجراءات الجزائية ثًث حالات للتصدي الوجوبي وهي على النحو الآتي:23بين  المادة )

ير من أقيم  الدعوى عليهم والسرج في هذه الحالة هو إذا رأت المحكمة وجود متهمين  خرين ير الحالة اأحو :

وحدة الواقعة المرفوعة عنها الدعوى إذا ما تبين للمحكمة أثناء ن رها أن هنماك متهمماً أو ممتهمين سماهموا في     

ارتكاب ذات الواقعة إما بوصسهم فاعلين لها أو شركاء فيهما دون أن ترفمع المدعوى في ممواجهتهم أممام قضماء       

                                                           
( إلا أنه لا يجوز أن يسص: في الدعوى القاضي الذي تصدى وإنما قاضي  خر يريره، أما إذا كان  هيومة الحكمم مشمكلة ممن قاضمي فمرد وجمب        1)

 (.259صم –مرجع سابق  –يمي عليه إحالة الدعوى مح: التصدي إلى محكمة أخرى. )د/ عبدالباسا الحك
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يمممة قتمم: يقممدم فيهمما الساعمم: للمحكمممة ثممم يتضممح أن هنمماك محرضمماً لممه   يتناولممه التحقيممق     الحكممم، كجر

 (.1والمحاكمة)

إضافة وقائع أخرى منسوبة للمتهم أو الممتهمين المذين أقيمم  المدعوى علميهم، والسمرج في همذه         الحالة الثانية:

مة من قب: النيابة العامة، حيث   الحالي أن المحكمة اكتشس  وقائع صدرت عن المتهم و  تقم بشأنها الته

تتضمنها صحيسة الدعوى، وضابا هذه الحالة هو "وحدة المتهم" فقد اكتسى المشرع بذلك، فلمم يشم ط صملة    

بين الواقعة التي كان  مسندة إلى المتهم والواقعة التي تضيسها المحكممة، فيسمتوى أن تكمون مرتبطمة بهما أو      

 (.2تكون مستقلة عنها)

ع يشم ط فيهمما أن لا يكمون في إمكمان المحكممة إضممافتها للمدعوى بنماءً علمى سمملطتها في        وهمذه الوقمائ  

(، فتعدي: التهممة إجمراء مقتضماه أن    3( إ.ل)266تعدي: التهمة أو تغيير الوصف القانوني للواقعة طبقاً للمادة )

 ئع الثابتة، با يقتضيهتعطي المحكمة التهمة وصسها القانوني الصحيح الذي ترى أنه أكثر انطباقاً على الوقا

ذلك من إضافة  رف جديد   يرد في الوصف اأحصلي الوارد في أمر الإحالة أو في ورقة التكليمف بالحضمور،   

 (.4ب: ثب  توافره لدى المحكمة من التحقيقات اأحولية أو النهائية أو المرافعة في الجلسة)

ة بالحدود العينية للدعوى، أحنه لا يسمتند  وتعدي: التهمة ليس مقتضاه الخرول على قاعدة تقيد المحكم

على أساس يرير الذي أقيم  به ب: يتضمن إضافة  رف جديد يتص: بنسس الواقعة أو الوقائع المتي أقيمم  بهما    

ًً لا يتجزأ وتكشف عنه التحقيقات الم تلسة أو المرافعة.  الدعوى ويكون معها ك

ال مروف المشمددة إلى الواقعمة كمما إذا قمدم       وقد ذكر الشارع أهمم صمورة لتعمدي: التهممة وهمي إضمافة      

المتهم عن ارتكابه لجريمة سرقة ثم تبين أنه است دم القوة والإكراه في السرقة، أو قدم للمحكمة عن تهممة  

ضمرب وتممبين عنمد المحاكمممة أنمه ضممرب أفضممى إلى المموت، أو عممن الشمروع في القتمم: وتمبين عنممد المحاكمممة أن       

بة، وبمالتمعن في همذه الصمور وأشمباهها نجمد أن تلمك ال مروف تكمون ماثلمة في          المجني عليه ممات نتيجمة لءصما   

                                                           
 –مرجمع سمابق    –، د/ رؤوف عبيمد  212صمم  –مرجمع سمابق    –، د/ محممد شمجاع   211 -259صمم  –مرجع سمابق   –( د/ محمود نجيب حسني 1)

 .29صم –مرجع سابق  –، عمر السعيد رمضان 212صم -مرجع سابق  –، د/ إلهام العاق: 211صم

 .225صم –مرجع سابق  –( د/ مطهر أنقع 2)

( إجراءات جزائية على أنه: "للمحكمة أن تعد  في حكمها الوصف القانوني للسع: المسند إلى الممتهم ولهما أيضماً إصمًح كم:      211( تن  المادة )3)

ن خطأ مادي وتدارك ك: سهو في صيغة الاتهام أو ورقة التكليف بالحضور وعلى المحكمة في  يع اأححوا  أن تنبمه الممتهم إلى همذا التعمدي: وأ    

ًً لتحضير دفاعه بناءً على هذا الوصف والتعدي: الجديد إذا طلب ذلك".  تمنحه أج

 .252صم –مرجع سابق  –، د/ سامح جاد 512صم –مرجع سابق  –، د/ فوزية عبدالستار 112، 111صم –مرجع سابق  –( د/ رؤوف عبيد 4)



 
 

313 
 

   7102ديسمبر ( –العدد العاشر المجلد الثاني ) يوليو  -السنة الخامسة جامعة الناصرمجلة 

 

 ي الجوبيد.منير محمد عل                   سلطة القضاء الجزائي بتحريك الدعوى الجزائية
 

ًً وعممدلًا أن   شمم   المممتهم أو لاصممقة بالجريمممة وتعتممبر معهمما حركممة إجراميممة واحممدة، ولممذلك فممإن المقبممو  عقمم

 قاكم المتهم عن ما وقع منه ويكون من المستساغ أن تعد  المحكمة التهمة إلى وصسها الحقيقي، ولو كمان 

التعدي: يودي إلى وصف جديد أشد ما دام  الواقعة المرفوعة بها الدعوى   تتغير وهذا هو ما عنماه المشمرع في   

 (.1( إجراءات جزائية عندما أشار إلى وجوب تنبيه المتهم إلى التعدي: الجديد)266المادة )

دة فإنمه يكمون لهما ممن     ويرنٌي عن البيان أنه إذا كان للمحكمة أن تعد  التهمة بإضافة ال مروف المشمد  

باب أولى أن تعد  التهمة بإضافة ال روف الم سسة، ويقصد بها هنا أي عنصر لصيق بالواقعة يودي إلى تخسيف 

التهمة، وبناءً على ذلك يجوز للمحكمة أن تعمد  التهممة ممن قتم: عممد إلى قتم: خطمأ، وممن ضمرب أفضمى إلى           

ة إلى ضمرب أدى إلى عجمز عمن اأحشمغا  الش صمية      الموت إلى قت: خطأ، ومن ضرب نشمأت عنمه عاهمة مسمتديم    

 (.2لمدة تزيد على عشرين يوماً)

ويش ط لمباشرة الحق في تعدي: التهمة على النحو المتقدم أن تكون العناصر الجديدة التي أضميس  إلى  

ديمد المذي   التهمة قد تناولها التحقيق الابتدائي أو ثبت  من المرافعة في الجلسة، وأن تكون إضمافة العنصمر الج  

 (.3قام على أساس منه تعدي: التهمة قد تم  أثناء المحاكمة وقب: الحكم في الدعوى)

أما سلطة المحكمة في تغيير الوصف القانوني للتهمة فيقصد به بيان ما تندرل تحته الواقعة المسندة إلى 

مة اتهامها وتطلب توقيع العقوبة المتهم من النصوص القانونية التي تجرمها، والذي على أساسه تبني النيابة العا

 على المتهم.

وتغيير الوصف القانوني للتهمة إجمراء مقتضماه أن تعطمي المحكممة همذا السعم: وصمسه الصمحيح، المذي          

 (.4ترى أنه أكثر انطباقاً عليه من الوصف الوارد في صحيسة الاتهام أو في ورقة التكليف بالحضور)

                                                           
–م 1111 –صممنعاء  –مركممز الصمماد   – 2ط –القسممم الثالممث  –ة إجممراءات المحاكممم –شممرح قممانون الإجممراءات الجزائيممة  –( د/ مطهممر أنقممع 1)

 .111صم

 –، د/ رؤوف عبيمد  115، 111صمم  –مرجمع سمابق    –القسمم الثالمث    –، د/ مطهر أنقمع  512، 511صم –مرجع سابق  –( د/ فوزية عبدالستار 2)

 -صمنعاء   –مكتبمة خالمد بمن الوليمد      – 2ط -المحاكممة في قمانون الإجمراءات الجزائيمة الميمني       –، د/ حسمن ملمي   115صم –مرجع سابق 

 .91، 92صم –م 1111

شمرح قمانون    –، د/ ممنير محممد الجموبي    112صمم  –مرجمع سمابق    –، د/ فوزيمة عبدالسمتار   912صمم  –مرجمع سمابق    –( د/ محمود نجيب حسني 3)

 .292صم –م 1121 –صنعاء  –مركز الصاد   – 2ط –المحاكمة  –الإجراءات الجزائية 

 .111صم –مرجع سابق  –القسم الثالث  –أنقع  ( د/ مطهر4)
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ًً         والشرط الذي تتقيد به المحكمة عنمد تغي  يرهما الوصمف القمانوني للواقعمة همو ألا تسمند إلى الممتهم فعم

يرير الذي رفع  به الدعوى، وإلا كان  مماوزة الحمدود المعينيمة لهما، وتطبيقماً لمذلك للمحكممة تغميير وصمف          

الواقعة من شروع في قت: إلى إحداث عاهة مستديمة أو من نصب إلى تبديد أو من سرقة إلى خيانة أمانمة، وممن   

 (.1لى نصب أو من قت: عمد إلى ضرب أفضى إلى الموت)رشوة إ

ويختلف تعدي: التهمة عن تغيير الوصف للواقعمة )التهممة( ممن حيمث أن التعمدي: يتحقمق بإضمافة عناصمر         

أخرى إلى الواقعمة المتي رفعم  بهما المدعوى، أمما تغميير الوصمف القمانوني للتهممة فميس ج الإبقماء علمى عناصمر               

الإحالمة أو ورقمة التكليمف بالحضمور، أو اسمتبعاد بعما همذه العناصمر وإذا كمان           الواقعة كمما وردت في أممر  

الغالب أن تعدي: التهمة يقتضي تغيير الوصف القمانوني للواقعمة فمإن تغميير الوصمف كمثيراً مما لا يتطلمب تعمدي:          

 (.2التهمة)

التهممة وتغميير   واا سبق يتضح لنا السر  بين سلطة المحكمة في التصدي الوجوبي وسملطتها في تعمدي:   

الوصممف القممانوني للتهمممة أو الواقعممة، حيممث لا يقصممد بالوقممائع الجديممدة في حممالات التصممدي الوجمموبي مممرد       

 الوقائع التي تشك:  رفاً مشدداً أو مخسساً فيضاف إلى التهمة فذلك حق ثاب  للمحاكم فيما يتعلق بسلطتها

في حمد ذاتهما جريممة سمواءً كانم  جسميمة أم يرمير        في تعدي: التهممة، وإنمما المقصمود همو الوقمائع المتي تشمك:        

 (.3جسيمة، سواءً كان  تلك الوقائع منسوبة للمتهمين كافة أم لواحد من بينهم)

فالتصممدي أوسممع مممدى مممن تعممدي: التهمممة أو تغمميير الوصممف القممانوني للواقعممة أحنممه يسمممح للمحكمممة أن   

ولها أو سو: عنها أحمد علمى الإطمً ، بينمما حمق      تضيف إلى الاتهام وقائع جديدة، ولو   يكن التحقيق قد تنا

المحكمة بتعدي: التهمة فيقتصر على تعدي: التهمة بإضافة ال مروف المشمددة أو باسمتبعادها أو إضمافة  مروف      

مخسسة أو استبعادها فقا مع بقاء كيان التهمة دون تغيير، وإن كان التعدي: قمد يطما  وصمسها، مثم:: تعمدي:      

 إلى سرقة بالإكراه أو العكس.التهمة من سرقة بسيطة 

                                                           
 –المحاكممة   –، د/ ممنير محممد الجموبي    191صمم  –مرجمع سمابق    –، د/ فوزيمة عبدالسمتار   911صم –مرجع سابق  –( د/ محمود نجيب حسني 1)

 .292صم –مرجع سابق 

 .199صم –مرجع سابق  –( د/ فوزية عبدالستار 2)

 .211صم –مرجع سابق  –( د/ محمد شجاع 3)
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ومن اأحمثلة على التصمدي الوجموبي في همذه الحالمة رفمع المدعوى إلى المحكممة عمن جريممة ضمرب نشمأ            

عنها عاهة مستديمة، ثم يكشف التحقيق الذي تجريه المحكمة عن اق اف المتهمين أو بعضهم جريمة سمرقة  

 (.1أو جريمة قت: مع جريمة الضرب)

ود جريمة مرتبطة بالتهمة المعروضة على المحكمة، وتس ج هذه الحالة مرد الارتباط بين وج الحالة الثالثة:

ًً، وسمواءً أن تكمون همذه الجريممة         الجريمة التي تريد المحكمة التصدي لها وبين التهمة المعروضمة عليهما أصم

ية أو لا تربطه مث: همذه  مسندة إلى المتهم المقدم إلى المحكمة أو إلى ش   سواه، تربطه عًقة مساهمة جنائ

العًقة، و  قدد الشارع نوع الارتباط بين الجريمة وبين التهمة المعروضة على المحكمة، ومن ثمم يسمتوي أن   

(، كمأن تكمون المدعوى المرفوعمة علمى الممتهم عمن جريممة تزويمر محمرر،           2يكون ارتباطاً يرير قاب: للتجزئمة) 

ًً      فيتبين للمحكمة ارتكاب جريمة استعما  لهذا   المحرر من المتهم أو ممن شم    خمر أو كمان الارتبماط قماب

(، كمأن يتمبين للمحكممة عنمد ن مر دعموى مرفوعمة عمن جريممة قتم: أن هنماك            3للتجزئة أي ارتباطاً بسميطاً) 

 (.4ش صاً  خر ارتكب جريمة قت: أخرى في نسس المكان ونسس الوق )

 جريمة اختًس فيمبين للمحكممة وقموع جريممة     ومثا  لًرتباط الذي لا يقب: التجزئة أن يقدم المتهم في

تزوير لإخساء جريمة الاختًس ارتكبها متهم  خر مش ك في ارتكاب جريمة الاختًس، أو أن يقدم متهم في 

جريمة تزوير مرد فيبين للمحكمة وقوع جريممة اسمتعما  لهمذا المحمرر اق فهما ممتهم  خمر مشم ك في جريممة          

 جريمة حريق فيبين للمحكممة أن جريممة الحريمق وقعم  لإخسماء جريممة اخمتًس        التزوير، أو أن يقدم متهم في

ارتكبها متهم  خر مش ك في ارتكاب جريمة الحريق، ومثا  الارتباط البسيا المذي يقبم: التجزئمة أن يقمدم     

                                                           
 –، د/ إلهمام العاقم:   211صمم  –مرجمع سمابق    –، د/ محممود نجيمب حسمني    212صمم  –مرجع سمابق   –( للمزيد ان ر: د/ عبدالباسا الحكيمي 1)

مرجمع   –، د/ علمي شمذان   212صمم  –مرجع سابق  –، د/ نديم ال زي 295صم –مرجع سابق  –، د/ محمد عبد الغريب 212صم –مرجع سابق 

 .221صم –سابق 

مرجمع   –، د/ عممر السمعيد رمضمان    11صمم  –مرجمع سمابق    –، د/ سامح جماد  211صم –مرجع سابق  –زيد ان ر: د/ محمود نجيب حسني ( للم2)

 .225صم –مرجع سابق  –القسم اأحو   –، د/ مطهر أنقع 229صم –سابق 

جريممة واحمدة    –ممن حيمث الإجمراءات     –عين اعتبارهما  ( الارتباط الذي لا يقب: التجزئة يعني وجود صلة وثيقة بين جريمتين أو أكثر إلى درجمة يمت  3)

جرائم متميزة، وتضم حالة عدم التجزئة وضعين المساهمة الجنائيمة )الارتبماط الش صمي( والتعمدد      –من الناحية الموضوعية  –وإن كان  أحياناً 

 (.22، 21صم –مرجع سابق  –د/ حسن ملي المادي للجرائم )الارتباط الموضوعي( مع وحدة الغرج والارتباط الذي لا يقب: التجزئة. )

ا ( يعني الارتباط البسيا بين الجرائم أن تكون بينها صملة، ولكنهما أقم: توثقماً ممن الصملة المتي تجممع بمين الجمرائم يرمير المتجزئمة، وضمابا همذ              4)

ود همذه الاعتبمارات إلى أن همذه الجمرائم     الارتباط هو اعتبارات المًئمة التي تجع: من المناسب أن تعرج همذه الجمرائم علمى قاضمي واحمد، وممرد      

 (.11صم –مرجع سابق  –، د/ منير محمد الجوبي 111صم –مرجع سابق  –يسسر بعضها بعضاً. )د/ محمود نجيب حسني 
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متهم في جريمة قت: أحد المجني عليهما فحسب، فيمبين للمحكممة أن شم    خمر اقم ف جريممة قتم: المجمني         

 (.1ه الآخر كما أنه ساهم مع المتهم الذي قدم للمحكمة في جريمة قت: الجني عليه اأحو )علي

وهذه الحالة من حالات التصدي لا تتشابه مع الحالة السابقة )الحالة الثانية( كما قد يتبادر إلى الذهن 

ع أخمرى جديمدة اق فهما    أحو  وهلة، فليس هناك تداخ: بينهما، ذلك أن الحالة الثانية مقصورة على  هور وقمائ 

المتهمون أنسسهم المرفوعة عليهم الدعوى يرير تلك الوقائع المسندة إلى المتهمين أنسسهم المرفوعة عليهم الدعوى، 

بينما السرج في الحالة الثالثة أن هذه الوقائع المرتبطة ارتكبها أش اص  خرون من يرير المتهمين المقامة عليهم 

 (.2تهمين أنسسهم المرفوعة عليهم الدعوى فإنها تدخ: في الحالة الثانية)الدعوى، أما إذا اق فها الم

 السرع الثاني

 شروط التصدي الوجوبي

 يش ط لصحة التصدي الوجوبي الشروط الآتية:

 الشرط اأحو / أن يكون اتصا  المحكمة بوضوع الدعوى اأحصلية اتصالًا صحيحاً وفقاً للقواعد العامة:

أن تكون الدعوى قد حرك  أمام المحكمة من سلطة الاتهام، وأدخل  في حوزتها وهذا الشرط يعني 

بناءً على ذلك؛ ثم تتكشف المحكمة من الوقائع أو اأحش اص ما يقتضي تحريك دعوى ثانيمة، وتطبيقماً لمذلك    

ضمة  فً مح: للتصدي إذا علم القاضي بواقعة تقوم بها جريمة و  يكن ذلمك في مناسمبة ن مره في دعموى معرو    

 (.3عليه)

كما يسيد هذا الشرط أن المحكمة ملتزمة عند رفع الدعوى إليها بالتحقق ممن سمًمة الوضمع المبمدئي     

للوقائع المرفوعة إليها، فتتثب  من صحة اتصالها بها، من حيث الكيسية التي رفعم  بهما المدعوى، وممن حيمث      

تثبم  ممن أن المدعوى اسمتوف  شمروط      اح ام قواعد الاختصماص النموعي المكماني والش صمي، ثمم عليهما أن ت      

قبولها أمامها، من حيث صحة إحالة المتهم إليها أو تكليسه بالحضور أمامهما وممن حيمث حصمو  الشمكوى أو      

                                                           
 .211صم –مرجع سابق  –، د/ محمد شجاع 211صم –مرجع سابق  –( د/ عبدالباسا الحكيمي 1)

 .219صم –مرجع سابق  –( د/ جً  ثروت، د/ سليمان عبدالمنعم 2)

( ويس ج هذا الشرط أن تكون الدعوى التي تن رها المحكمة همي مصمدر علمهما بالواقعمة المتي تحمرك في شمأنها المدعوى الثانيمة، وفي الغالمب           3)

 –مرجمع سمابق    –حسمني  تعلم بها من أورا  الدعوى اأحولى، ولكن يجوز أن تعلم بها من اأحقوا  الشسوية التي ادلى بها أمامها. )د/ محمود نجيب 

 –م 2911 –القماهرة   –مطبعة جامعمة القماهرة والكتماب الجمامعي      – 22ط –شرح قانون الإجراءات الجنائية  –، د/ محمود مصطسى 259صم

 (.219صم
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الإذن أو الطلب، فإذا ما استوثق  من ذلك فإنه تكون قد اتصل  بالدعوى الجزائية اأحصلية اتصالًا صحيحاً، 

 (.1ي وجب عليها إقامة الدعوى الجزائية)ومن ثم إذا توافرت إحدى حالات التصد

 الشرط الثاني/ أن يكون اتصا  المحكمة بالدعوى اأحصلية يهدف إلى إصدار حكم فاص: في موضوعها:

وهذا الشرط مساده أن يكون الغرج من الدعوى التي رفع  صحيحة إلى المحكمة هو إصدار حكمم  

المحكمممة سمموى السصمم:  كممم إجرائممي، أو     فاصمم: في موضمموعها، أممما إذا كانمم   ممروف رفعهمما لا تخممو     

تصممحيح ممما وقممع في الحكممم مممن خطممأ في القممانون دون التعممرج لموضمموعها، أو مممرد نقمما الممدائرة الجزائيممة  

 بالمحكمة العليا الحكم وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته؛ للحكم في الموضوع ممن جديمد، فإنمه في   

بصممدده، وممن ثمم لا يجمموز لمحكممة الموضمموع أو المحكممة العليمما       يمع اأححموا  لا يتحقممق الشمرط الممذي  من    

 (.2التصدي وإقامة الدعوى عن الوقائع أو بالنسبة للمتهمين الذين   تشملهم الدعوى اأحصلية)

 الشرط الثالث/ أن تكون الدعوى التي تن رها المحكمة دعوى جزائية:

ائية إذ يهدف التصدي إلى تكملمة المنق    يتعين أن تكون الدعوى التي تن ر المحكمة فيها دعوى جز

أو القصور في دعوى قائمة: بإضافة الوقائع أو اأحش اص الذين أيرسل  النيابة العاممة تحريمك المدعوى الجزائيمة     

في شأنهم، وهو مما يسم ج أن تكمون همذه المدعوى جزائيمة؛ وفي همذه الحمالات لا يكمون للتصمدي محم: حمين             

( من قانون 23القضاء الجزائي، أما حالات التصدي التي أشارت إليها المادة )تقوم الدعوى المدنية وحدها أمام 

الإجراءات الجزائية، فيتصمور التصمدي فيهما إذا كانم  المدعوى المتي تن رهما المحكممة همي المدعوى المدنيمة            

المسممتقلة، إذ يهممدف التصممدي إلى صمميانة كرامممة المحكمممة، وهممو ممما قممد تتمموافر دواعيممه حممين تن ممر في دعمموى  

 (.3دنية)م

                                                           
ز لهما في همذه   ( أما إذا كانم  المدعوى المرفوعمة إليهما لا تمدخ: في نطما  اختصاصمها أو كانم  المدعوى يرمير مسمتوفية لشمروط قبولهما، فمً يجمو               1)

 –الحالة أن تتصدى لا للوقمائع ولا للممتهمين، بم: عليهما أن تصمدر حكمماً إجرائيماً بعمدم اختصاصمها أو بعمدم قبمو  المدعوى. )د/ ممأمون سمًمة               

 (.119صم –م 1111 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –الجزء اأحو   –الإجراءات الجنائية في التشريع المصري 

( إ.ل بقولهما:  121هاء أنه يجوز للدائرة الجزائية في المحكمة العليا التصدي في حالة العرج الوجوبي المنصوص عليمه في الممادة )  ( ويرى بعا السق2)

"إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو  د ي تب عليه ذهاب النسس أو عضو من الجسم، وجمب علمى النيابمة العاممة ولمو   يطعمن أي       

عرج القضية على المحكمة العليا مشسوعة بذكرة برأيها، ويجوز للمحكمة في هذه الحالمة التعمرج لموضموع المدعوى" أحنهما      من الخصوم أن ت

 (.211، 215صم –مرجع سابق  –بوجب العرج الوجوبي تعتبر الدائرة محكمة موضوع. )د/ عبدالباسا الحكيمي 

–مرجمع سمابق    –، د/ نمديم الم زي   115صمم  -مرجمع سمابق    –عيمد الغريمب   ، د/ محممد  259صمم  –مرجمع سمابق    –( د/ محمود نجيب حسمني  3)

 .211صم
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الشرط الرابع/ أن تتبين للمحكمة الوقائع أو الجرائم الجديدة والمتهمين الجدد أثناء ن رها دعوى مرفوعمة  

 أمامها:

يعني هذا الشرط أن تكون الوقائع والجرائم والمتهمين مح: الدعوى الثانية التي تتصدى لهما المحكممة   

روضة عليهما، سمواءً أكانم  المدعوى الثانيمة قمد عمرج        قد  هرت لها أثناء ن رها موضوع الدعوى اأحصلية المع

 أمرها على النيابة العامة وتناولها التحقيق الذي أجرته، أم   يعرج على الإطً .

فممإذا كممان قممد عممرج علممى النيابممة فإنممه يلممزم في هممذه الحالممة لصممحة التصممدي أن لا تكممون النيابممة قممد   

أحن همذا القمرار تنقضمي بمه المدعوى الجزائيمة إذا كمان        تصرف  بالدعوى وقررت بأن لا وجمه لإقاممة المدعوى،    

 (، وإذا كان موقتاً فإن الدعوى تنقضي1( إ.ل)43نهائياً وقوذ الحجية إذا استنسذت طر  الطعن فيه المادة )

به أيضاً ولا يجوز إعادة تحريكهما ممن جديمد مما   ت همر أدلمة أو دلائم: جديمدة قبم: انتهماء الممدة المقمررة لعمدم              

(، كما لا يجوز التصدي إذا علمم  المحكممة بمالمتهمين الجمدد أو بالوقمائع      2( إ.ل)331دعوى المادة )سماع ال

 (.3والجرائم الجديدة عن طريق  خر يرير طريق ن ر الدعوى اأحصلية المعروج عليها)

 الشرط الخامس/ أن يكون إقامة الدعوى الجزائية جائزاً قانوناً:

إذا كمان المشمرع قمد علمق تحريمك المدعوى الجزائيمة عمن الوقمائع          هذا الشرط يعني عدم جواز التصمدي  

، 33الجديدة أو عن المتهمين الجدد على شكوى أو طلب أو إذن، إلا بعد زوا  القيد الخاص بها ورفعه المواد )

( إجممراءات جزائيممة، ولا يجمموز التصممدي كممذلك بتحريممك الممدعوى الجزائيممة عممن الوقممائع الجديممدة أو     31، 36

دد إذا كانم  قمد انقضم  أو سمقط  أحي سمبب ممن أسمباب السمقوط أو الانقضماء؛ كمأن تكمون            المتهمين الجم 

النيابمة كمما ذكرنما في الشمرط السمابق قمد أصمدرت بصمددها قمراراً بمأن لا وجمه لإقاممة المدعوى الجزائيممة أو              

                                                           
 -( إ.ل على أنه: "لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية ويتعين إنهاء إجراءاتها إذا كانم  قمد بمدأت في إحمدى اأححموا  الآتيمة: ... همم       11( تن  المادة )1)

 عن...".لسبق صدور قرار باأحوجه لإقامة الدعوى واستنساذ طر  الط

( إ.ل على أنه: "للنائب العام إلغماء القمرارات الصمادرة بمأن لا وجمه لإقاممة المدعوى الجزائيمة ممن سمائر أعضماء النيابمة العاممة في              111( تن  المادة )2)

 يابة التابعين له...".اأحربعة اأحشهر التالية لصدور القرار ولرئيس النيابة هذا الحق في خً  شهرين بالنسبة للقرارات الصادرة من أعضاء الن

 .211صم –مرجع سابق  –، د/ عبدالباسا الحكيمي 259صم–مرجع سابق  –( د/ محمود نجيب حسني 3)
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فيهما   (، أو صمدر 1استنسذ طر  الطعن فيمه، أو أن تكمون المدعوى قمد  لمها قمرار بمالعسو العمام أو الخماص)         

 (.2حكم بات أو عدم بلوغ الجاني سن المسوولية الجزائية)

 المطلب الثاني

 إجراءات التصدي الوجوبي و ثاره

 تمهيد وتقسيم:

( مممن قممانون الإجممراءات الجزائيممة عنممد تمموافر إحممدى حممالات التصممدي         24، 22، 23وضممح  المممواد ) 

ريك الدعوى الجزائيمة، ومما ي تمب عليهما ممن      الوجوبي الإجراءات التي تقوم بها المحاكم ب تلف درجاتها لتح

 ثمار، وهممذا ممما سندرسممه في هممذا المطلممب في ثًثممة فمروع، نوضممح في السممرع اأحو : المبممادئ الممتي تممن م إجممراءات    

التصدي الوجوبي، ونبين في السرع الثاني: إجراءات التصدي الوجوبي، ونتناو  في السرع الثالمث:  ثمار التصمدي    

 الوجوبي.

  السرع اأحو

 المبادئ التي تن م التصدي الوجوبي

 يعتمد تن يم إجراءات التصدي الوجوبي على عدد من المبادئ أهمها: 

 أولًا/ تقتصر سلطة المحكمة التي تتصدى على مرد اأحمر بتحريك الدعوى الجزائية:

(، 3)مساد هذا المبدأ أنه لا يجوز للمحكمة تحقيق الدعوى التي تصمدت لهما بنسسمها أو الحكمم فيهما     

فالشارع حري  على مبدأ السص: بين و ائف الاتهام والتحقيق والمحاكمة؛ فإذا خالس  المحكممة همذا المبمدأ    

                                                           
( إجمراءات  11( ونويد الرأي الذي يذهب إلى أن العسو الخاص لا تنقضي به الدعوى الجزائية كما ذهب المشرع الميمني في السقمرة )و( ممن الممادة )    1)

عو المشرع إلى تًفي هذا العيب التشريعي عنمد تعمدي: القمانون، ذلمك أن العسمو الخماص لا يكمون إلا عمن العقوبمة وبعمد صمدور            جزائية، وهو ما ند

 (.212صم –مرجع سابق  –، د/ نديم ال زي 211صم –مرجع سابق  –حكم بات. )د/ عبدالباسا الحكيمي 

عنمد  -ائيمة ويمتعين إنهماء إجراءاتهما إذا كانم  قمد بمدأت في إحمدى اأححموا  الآتيمة: أ          ( إ.ل على أنه "لا يجوز تحريك الدعوى الجز11( تن  المادة)2)

لسبق صدور حكم في القضية يرير قابم: للطعمن.   -عدم بلوغ سن المسألة الجزائية. د-إذا   تتوافر عناصر الجريمة. ل-عدم وجود جريمة. ب

انقضماء المدعوى   -وفماة الممتهم. ح   -صمدور عسمو عمام أو خماص. ز    -ولسمبق صمدور قمرار بمألا وجمه لإقاممة المدعوى واسمتنساذ طمر  طعنمه.           -هم

 بالتقادم.

ة ( لا يجوز للمحكمة أن تقوم بباشرة التحقيق في الدعوى التي تصدت لهما، وممن ثمم فمً يكمون أممام المحكممة إلا أن تحيم: المدعوى إلى النيابم          3)

الدعوى إلى سلطة التحقيق فلمها أن تتصمرف اأحورا  وفقماً لتقمديرها دون أن      العًمة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للقواعد العامة، ومتى أحيل 

تكون مقيدة برأي المحكمة الذي أفصح  عنه بتحريكها الدعوى، ولكن ليس للنيابة العاممة أن تصمدر أممراً  سم  اأحورا  بغمير تحقيمق أحن       

 (.151صم –مرجع سابق  – المشرع صريح في أن الإحالة على النيابة هي للتحقيق. )د/ مأمون سًمة
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ًً بطًناً متعلقاً بالن ام العام لتعلقه بأص: من أصو  المحاكمات الجزائية لاعتبمارات سمامية    كان عملها باط

 (.1م بالمحاكمة)تتص: بتوزيع العدالة، ولذلك لا يزي: البطًن رضاء المته

 ثانياً/ سير إجراءات التحقيق والمحاكمة للدعوى المتصدي لها وفقاً للقواعد العامة:

ويعني هذا المبدأ على جريان إجراءات التحقيق والمحاكمة وفقاً للقواعد العامة، كما لو كان الاتهمام  

سممواءً أكممان المممتهم  -المممتهم  قممد حركتممه السمملطة الم تصممة )النيابممة العامممة(، وعلممة هممذا المبممدأ عممدم حرمممان  

ممن الضممانات المتي تقررهما      –اأحصلي بالنسبة لواقعة أو جريمة مضافة أم كان المتهم المذي تضممه المحكممة    

 (.2القواعد العامة)

 ثالثاً/ لا يجوز للمحكمة التي تصدت الحكم في الدعوى مح: التصدي:

ت رفع الدعوى إحالتهما إلى المحكممة ذاتهما المتي     مساد هذا المبدأ أنه لا يجوز لسلطة التحقيق إذا ما قرر

تصدت؛ ب: يجب أن تتم الإحالة إلى محكمة أخرى، كما لا يجوز أن يش ك في الحكم في هذه الدعوى أحد 

 أعضاء المحكمة، الذين قرروا إقامتها، وهذا يمث: ضمانة هاممة تتمثم: في أنمه لا يجموز أن يجممع القاضمي بمين       

(، 3( إجمراءات جزائيمة)  311، 311وهذا ما قرره المشمرع الميمني في الممادتين )    صستي الخصم والحكم معاً،

 (.4( مرافعات)131، 132والمادتين )

                                                           
مموعمة   –م 2992ممارس   29، نقما  199صمم  –( 111رقمم)  – 21س –م مموعة أحكام محكممة المنقا المصمرية    2911مايو  12( نقا 1)

 .11صم –( 11رقم ) – 21س –أحكام محكمة النقا المصرية 

 .211صم –مرجع سابق  –( د/ محمود نجيب حسني 2)

في السرع الرابع الموسوم بم)أحوا  التنحي والرد والم اصمة( من السص: اأحو  من الباب الثماني ممن الكتماب الثالمث     ( جاءتا 112، 111( المادتان )3)

 )المحاكمة( من قانون الإجراءات الجزائية والتان أكدتا على الحالات التي يمتنع فيها على القاضي سماع المدعوى والحكمم فيهما، فهمي حمالات     

ًً، ب: أن ما يت ذه من تزو  فيها عن القاضي صسته  بالنسبة لدعوى معينة وي تب على ذلك أنه إذا حكم القاضي في الدعوى كان حكمه باط

إجراءات محاكمة يبط: كذلك، وموانع القضاء نوعان: عدم الصًحية، والرد، ويميز بينهما أن حالات عدم الصمًحية تتصم: بالن مام العمام،     

  يدفع بذلك أحد أطرافها، ومن ثم كان واجب عليه أن يمتنع عن ن ر الدعوى، ولا يجموز النمزو  عمن    فتسقد القاضي صسته لن ر الدعوى ولو 

هذا الدفع، ويجوز الاحتجال في أية حالة كان  عليها الدعوى، ولو أحو  مرة أمام محكممة المنقا، أمما حمالات المرد فيجمب إثارتهما كمي تنمتج          

، ومما  111صمم  –مرجمع سمابق    –ع وإلا سقا الحمق فيمه. )للمزيمد ان مر: د/ محممود نجيمب حسمني        أثرها ويجب إبداؤها قب: تقديم أي دفع أو دفا

 –، ومما بعمدها، د/ ممنير الجموبي     9صمم  –مرجمع سمابق    –، ومما بعمدها، د/ حسمن ملمي     111صمم  –مرجع سابق  –بعدها، د/ فوزية عبدالستار 

 ، وما بعدها(.219صم –ابق مرجع س –، وما بعدها، د/ سامح جاد 29صم –مرجع سابق  –المحاكمة 

( لسممنة 11( جاءتمما في السصمم: اأحو  الموسمموم بممم)الامتناع الوجمموبي( مممن البمماب الرابممع مممن الكتمماب اأحو  مممن القممانون رقممم ) 219، 219( المادتممان )4)

المتي توجمب علمى القاضمي أن      م، واللتمان أكمدتا علمى الحمالات    1121( لسمنة  1م، بشأن المرافعات والتنقيد المدني وتعديلمه بالقمانون رقمم )   1111

 يتنحى عن ن ر الدعوى بقوة القانون إذا كان قد سبق له أن قام فيها بعم: من أعما  التحقيق أو الخبرة أو سبق أن أبدى رأيه فيها.
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 السرع الثاني

 إجراءات التصدي الوجوبي

إذا توافرت الشروط السابقة وجب على المحاكم ب تلف درجاتها التصدي وتحريك المدعوى الجزائيمة   

 الجديدة أو المتهمين الجدد. من تلقاء نسسها بالنسبة للوقائع

 أولًا/ إجراءات التصدي أمام المحكمة الابتدائية:

( إ.ل الإجراءات التي تباشرها المحكمة الابتدائية عند توافر إحمدى حمالات التصمدي    23وضح  المادة )

 (:1الوجوبي كالتالي)

الوقمائع   يكون التصدي لتحريك الدعوى بقرار تصدره المحكمة بشأن الجمرائم واأحشم اص أو   (أ 

إلى النيابممة العامممة لتحقيقهمما والتصممرف فيهمما، ويجممب أن يكممون قممرار التصممدي الممذي تصممدره       

المحكمة صرقاً وهو قرار لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طر  الطعن أحنه ليس حكمماً في  

 الدعوى ب: مرد إجراء أولي من إجراءات تحريكها.

د إلى التحقيق أو الحكم فيها، كمما تتقيمد   يقتصر حق المحكمة على تحريك الدعوى فً يمت (ب 

المحكمة في رفع الدعوى الجزائية بالقيود التي ترد على حق النيابة العامة، فمإذا كمان القمانون    

 (3(، أو على طلب)2يش ط لرفعها شكوى المجني عليه)

 

 ( جهة معينة فً يجوز للمحكمة إقامة الدعوى إلا بعد تحقق الشرط.4أو على إذن) (ل 

                                                           
 ، د/ فوزيممة212، 211صممم –مرجممع سممابق   –، د/ محمممود نجيممب حسممني   211 – 215صممم –مرجممع سممابق   –( للمزيممد ان ممر: د/ رؤوف عبيممد   1)

 –مرجمع سمابق    –، د/ عبدالباسما الحكيممي   229-225صمم  –مرجمع سمابق    –، د/ مطهمر أنقمع   91-91صمم  –مرجمع سمابق    –عبدالستار 

 –مرجمع سمابق    –، د/ نديم ال زي 219صم –مرجع سابق  –، د/ محمد شجاع 11-12صم –مرجع سابق  –، د/ سامح جاد 215-219صم

 .212صم

نهما "تعمني الادعماء الشمسهي أو الكتمابي المقمدم إلى النيابمة العاممة بمأن ش صماً مما معلومماً كمان أو مهمولًا قمد                ( إ.ل الشكوى بأ1( عرف  المادة )2)

ارتكب جريمة" وعرفها المبعا بأنهما "إفصماح المجمني عليهما أو ممن يمثلمه قانونماً خمً  ممدة محمددة إلى الجهمات الم تصمة عمن ريربتمه في تحريمك                 

 –شمكوى المجمني عليمه     –ماً من جريمة وقع  عليمه، تكمون خاضمعة لقيمد الشمكوى" د/ عبمدالقادر المجيمدي        الدعوى الجزائية قب: المتهم مت ل

 .21صم –م 1121 –جامعة الجزائر  –كلية الحقو   –رسالة دكتوراه 

رائم المتي قمرر الشمارع تقمدير     ( الطلب هو "الإفصاح كتابة من جهة معينمة إلى النيابمة العاممة عمن ريربتهما في مباشمرة الادعماء جنائيماً في بعما الجم          3)

م 2991 –جامعمة القماهرة    –رسالة دكتوراه كلية الحقمو    –قيود الدعوى الجزائية  –مًءمة مباشرة الاتهام لهذه الهيوات. )د/ عزت الدسوقي 

 (.221صم -م 1119 –الجزائر  –دار هومة  –شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  –، د/ عبداي أوهايبية 22صم –

 – 2ط –مبادئ المحاكمات الجزائية  –( الإذن هو: "تصريح من هيوة معينة لاتخاذ الإجراءات القانونية  ق ش   ينتمي إليها"، د/ علي جعسر 4)

ة دار النهضم  –شمرح قمانون الإجمراءات الجنائيمة      –، د/ محممد أبمو العمً عقيمدة     11صمم  –م 2991بميروت   –الموسسة الجامعية للدراسات والنشمر  

 .215صم –م 1115 –القاهرة  –العربية 
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ى المحكمممة إحالممة الوقممائع والجممرائم الجديممدة أو المممتهمين الجممدد إلى النيابممة العامممة       يجممب علمم  (د 

للتحقيق والتصرف في ذلك التحقيق وفقاً للقواعد المقمررة في السصم: اأحو  الموسموم بمم)اأححكام     

والقواعد العامة للتحقيق( من الباب الثالث من الكتاب الثاني ممن قمانون الإجمراءات الجزائيمة،     

(، أو بإحالتهما  1تالي فللنيابة العامة أن تصدر قمراراً بمأن لا وجمه لإقاممة المدعوى الجزائيمة)      وبال

 إلى المحكمة الم تصة.

إذا أصدرت النيابة العامة قراراً بإحالة الدعوى إلى المحكمة فسي هذه الحالة يسر  بمين حمالتين    (ه 

ة بالمدعوى اأحصملية أو كمان    : إذا كان  الدعوى الجديدة المتصدى لها يرير مرتبطم الحالة اأحولى

الارتباط بينهما بسيطاً؛ فسي هذه الحالة تحا  الدعوى المتصدى لها إلى المحكمة الم تصة بها، 

: إذا كانم   الحالمة الثانيمة  وتستمر الدعوى اأحصلية قائمة أمام المحكمة التي كان  تن رهما،  

وى اأحصملية، فسمي همذه الحالمة     الدعوى المتصدى إليها مرتبطة ارتباطاً يرمير قابم: للتجزئمة بالمدع    

 يتعين ن رهما أمام محكمة واحدة يجب إحالتهمما إلى المحكممة الم تصمة بالمدعوى الجديمدة،     

إذ أن ن ر هذه الدعوى تمنع على المحكمة التي كان  تن مر المدعوى اأحصملية، باعتبارهما قمد      

 لحكم فيها.تصدت لها، وفي كلتا الحالتين فإنه لا يجوز للمحكمة التي تصدت للدعوى ا

 ثانياً/ إجراءات التصدي أمام محكمة الاستوناف:

( من قانون الإجمراءات الجزائيمة إجمراءات التصمدي المتي تباشمرها محكممة الاسمتوناف         22بين  المادة )

 وهي على النحو الآتي:

إذا رأت الشعبة الجزائية بحكمة الاستوناف أثناء ن رهما موضموع الطعمن، أن هنماك وقمائع جديمدة          (أ 

شممملها الممدعوى أو مممتهمين يرممير مممن أقيممم  الممدعوى علمميهم أو جريمممة مرتبطممة بالتهمممة الممتي رفعمم  بهمما   ت

الدعوى، و  تتكشف للمحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم الابتمدائي المطعمون فيمه بالاسمتوناف     

إلى  أو   تطعن إليها، جاز لمحكمة الاسمتوناف أن تتصمدى وأن تحيم: المدعوى الجديمدة محم: التصمدي       

النيابة الم تصة الذي تتولى بدورها التحقيق والتصمرف في المدعوى المتصمدى لهما طبقماً للقواعمد العاممة،        

فإذا أصدرت النيابة العامة قرارها بإحالة الدعوى المتصدى لها إلى المحكمة، فسمي همذه الحالمة للشمعبة     

                                                           
 ( يقصد بمالقرار بمأن لا وجمه المدعوى الجزائيمة بأنمه قمرار قضمائي مسمبب يصمدر عمن سملطة التحقيمق )النيابمة العمام( بصميغة نهائيمة أو موقتمة بعمد                   1)

و  دون رفممع الممدعوى أو إحالتهمما إلى التحقيممق الابتممدائي تنهممي بقتضمماه أو توقممف الممدعوى عنممد هممذه المرحلممة لتمموافر سممبب مممن اأحسممباب الممتي تحمم   

القسمم   –شمرح قمانون الإجمراءات الجزائيمة      –المحكمة الم تصة فهو "قرار بعدم إحالمة المدعوى إلى المحكممة الم تصمة". )د/ محممد راجمح نجماد        

مرجمع   –د نجيمب حسمني   ، د/ محممو 222صمم  –م 1111 –صمنعاء   –مطابع التوجيه المعنموي   – 2ط –الثاني  الإجراءات السابقة على الحاكمة 

 (.119صم –سابق 
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ابتدائيممة أخممرى يرممير الممتي  الجزائيممة بحكمممة الاسممتوناف أن تحيمم: الممدعوى المتصممدى لهمما إلى محكمممة   

 (.1أصدرت الحكم المستأنف فيها)

يجمموز للشممعبة الجزائيممة بحكمممة الاسممتوناف أن تحيمم: الممدعوى المتصممدى لهمما إلى المحكمممة ذاتهمما الممتي    (ب 

أصدرت الحكم الابتمدائي، وذلمك في حالمة مما إذا كانم  المحكممة الابتدائيمة المتي أصمدرت الحكمم           

أو مشكلة من قاضي فمرد يرمير القاضمي المذي أصمدر الحكمم       المستأنف مشكلة من أكثر من قاضي 

والذي   يعد يعم: في المحكمة، فسي هذه الحالة يجموز للشمعبة الجزائيمة بحكممة الاسمتوناف إحالمة       

الدعوى مح: التصدي إلى المحكمة ذاتها التي أصمدرت الحكمم المطعمون فيمه،  يمث ين رهما قاضمي        

  خر يرير مصدر الحكم.

ة الابتدائية حكماً في الدعوى الجديدة التي تصدت لها الشعبة الجزائية بحكمة إذا أصدرت المحكم (ل 

الاستوناف فً يجوز للقضاة الذين تصدوا ن ر الطعن في الحكم الصادر فيها، وهذا يتسق مع نصوص 

( مممن قممانون الإجممراءات الجزائيممة،   311، 311وأحمموا  التنحممي الوجمموبي المنصمموص عليممه في المممادتين )   

 (.2( من قانون المرافعات والتنسيذ المدني)131، 132ين )والمادت

 ثالثاً/ إجراءات التصدي أمام المحكمة العليا:

( مممن قممانون الإجممراءات الجزائيممة إجممراءات التصممدي الممتي تباشممره المحكمممة العليمما    24وضممح  المممادة )

 كالتالي:

ئية، وذلك عند ن رهما للموضموع   للدائرة الجزائية في المحكمة العليا أن تتصدى بتحريك الدعوى الجزا (أ 

 بناءً على الطعن للمرة الثانية، إذ تصبح في هذه الحالة محكمة موضوع.

تحرك الدائرة الجزائيمة بالمحكممة العليما المدعوى الجزائيمة أممام النيابمة الم تصمة، المتي تتمولى بمدورها             (ب 

 التحقيق والتصرف فيها طبقاً للقواعد العامة.

قرارها بإحالة الدعوى إلى المحكمة، فسي هذه الحالة علمى المدائرة الجزائيمة    إذا أصدرت النيابة العامة  (ل 

بالمحكمة العليما إحالمة المدعوى المتصمدى لهما إلى المحكممة الم تصمة بهما وفقماً للقواعمد العاممة حتمى لا             

تسوت درجة من درجات التقاضي، وإذا طعن بالنقا في الحكم الذي تصمدره المحكممة الم تصمة المتي     

دعوى لها، فسي هذه الحالة فإنه لا يجوز أن يش ك في ن ر هذا الطعن أحد قضاة الدائرة التي أحيل  ال

 قررت تحريكها.

                                                           
 .211صم  –مرجع سابق  –( د/ عبدالباسا الحكيمي 1)

 .211صم  –مرجع سابق  –( د/ عبدالباسا الحكيمي 2)
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 السرع الثالث

  ثار التصدي الوجوبي

 (:1ي تب على التصدي الوجوبي العديد من الآثار، أهمها)

، فيكون له مطلمق الحريمة   يقوم عضو النيابة المحالة إليه الدعوى المتصدى لها بالتحقيق والتصرف فيها 

(، فله أن يصدر قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية 2في التصرف في الدعوى حسبما ي اءى له)

 إذا وجد ما يبرر ذلك، وله أن يصدر قراراً بإحالة الدعوى إلى المحكمة الم تصة.

لها أن تصدر أمر  سم  اأحورا  إذا  تلتزم النيابة العامة عند إحالة الدعوى إليها بباشرة التحقيق فليس  

( إجراءات جزائية الذي ين  على 23  ترى ضرورة للتحقيق، وهذا المعنى واضح من خً  ن  المادة )

"... فعيها أن تحيلها للنيابة العامة للتحقيمق فيهما والتصمرف طبقماً للبماب الثالمث ممن الكتماب الثماني ممن           

 هذا القانون.

التحقيمق بنسسمها فحقهما يقتصمر علمى ممرد تحريمك المدعوى فمإذا حققم             لا يجوز للمحكمة أن تباشر 

المحكممة في الممدعوى بنسسممها دون أن تحيلممها إلى النيابممة العاممة للتحقيممق، ودون أن تمم ك للنيابممة العامممة   

 حرية التصرف في التحقيق التي تباشرها فإن المحكمة قد أخطأت في القانون.

ممن ذات المحكمممة المتي تصمدت للوقممائع أو الجريممة الجديممدة أو     عمدم جمواز ن ممر المدعوى المتصمدى لهمما      

المتهمين الجدد، بعنى أنه لا يجوز للمحكمة أن تسص: في جريمة تصدت لها، أو أن تحكم على ممتهم  

ًً بطًنماً مطلقماً متعلقماً بالن مام          جديد أدخلته في حدود سلطتها في التصمدي، وإلا كمان حكمهما بماط

 العام.

في الحكممم الصممادر في الممدعوى الجديممدة وجممب ألا يشمم ك في ن ممر الطعممن أحممد مممن    إذا طعممن بممالنقا 

القضمماة الممذين تصممدوا لرفممع الممدعوى، يسممتوي في ذلممك أن يكممون الطعممن للمممرة اأحولى عنممد ممما تن ممر        

المحكمة في مدى سًمة الحكم من الناحية القانونية أو أن يكون للمرة الثانية حيث تن مر المحكممة   

 .(3في الموضوع)

                                                           
، د/ محمد عيمد الغريمب   222، 221ص –مرجع سابق  –، د/ مأمون سًمة 91-99صم –مرجع سابق  –( للمزيد ان ر: د/ فوزية عبدالستار 1)

، د/ 211صمم  –مرجمع سمابق    –، د/ نديم ال زي 211-211صم –مرجع سابق  –، د/ عمر السعيد رمضان 111-111صم –ق مرجع ساب –

 .211صم –مرجع سابق  –محمد شجاع 

 (.99صم –مرجع سابق  –( الحكمة من الإحالة على التحقيق هي عدم حرمان المتهمين من ضمانات التحقيق الابتدائي. )د/ رؤوف عبيد 2)

 .91صم –مرجع سابق  –فوزية عبدالستار  ( د/3)
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 المبحث الثاني

 سلطة القضاء الجزائي في حالات التصدي الجوازي

( من قانون الإجمراءات الجزائيمة المتي نصم      23ن م المشرع حالات التصدي الجوازي في المادة ) تمهيد وتقسيم:

لها على أنه: "للمحكمة في حالة ن ر الموضوع إذا وقع  أفعا  من شأنها الإخً  بأوامرها أو الاح ام الواجب 

والتأثير في قضائها أو في الشهود وكان في صمدد دعموى من مورة أمامهما أن تقميم المدعوى الجزائيمة علمى الممتهم          

 ( وتقضي فيها".22، 23طبقاً للمادتين )

مممن خممً  الممن  السممابق يتممبين أن المشممرع المميمني قممد أجمماز للقضمماء الجزائممي، في المحمماكم الابتدائيممة    

حممالات معينممة، فأجمماز لهمما تحريممك الممدعوى الجزائيممة والسصمم: فيهمما إذا وقعمم   والاسممتونافية سمملطة التصممدي في 

جرائم من شأنها الإخً  بأوامرها أو باح ام الواجب لها، أو التأثير في قضائها أو في الشهود، إذا وقعم  همذه   

 الجرائم والمحكمة بصدد دعوى من ورة أمامها.

 وسندرس هذا المبحث في مطلبين كالتالي:

 : حالات التصدي الجوازي وشروطه.أحو المطلب ا

 : طبيعة إجراءات التصدي الجوازي و ثاره.المطلب الثاني

 المطلب اأحو 

 حالات التصدي الجوازي وشروطه

 تمهيد وتقسيم:

( إجراءات جزائية حالات التصمدي الجموازي كمما بينم  شمروط صمحة مباشمرة همذه         23وضح  المادة )

فروع نوضح في السرع اأحو : الحكمة من التصدي الجوازي، ونبين في السمرع  الحالات وهو ما سنبينها في ثًثة 

 الثاني: حالات التصدي الجوازي، وندرس في السرع الثالث: شروط التصدي الجوازي.

 السرع اأحو 

 الحكمة من التصدي الجوازي

صمدي  ت هر الحكمة من تخوي: القضاء الجزائمي سملطة تحريمك المدعوى والحكمم فيهما في أحموا  الت       

الوجمموبي هممي تمكممين المحكمممة مممن كسالممة الاحمم ام والاسممتقً  والنزاهممة والحيممدة لهمما وصمميانة كرامممة           



 
 

335 
 

   7102ديسمبر ( –العدد العاشر المجلد الثاني ) يوليو  -السنة الخامسة جامعة الناصرمجلة 

 

 ي الجوبيد.منير محمد عل                   سلطة القضاء الجزائي بتحريك الدعوى الجزائية
 

(، وأن يوفر للقضاء جو من الهدوء والبعد عن الموثرات ليسمتطيع تحمري الصمد  وتحقيمق     1المحكمة وهيبتها)

في القضماء، وحسمن سمير العدالمة      العدالة المرجوة فيه، والقضاء على ك: ما يخ: بالحيدة والنزاهة المس ضتين

 (.2ونساذ القرارات واأححكام القضائية)

( إ.ل والممتي تنطمموي علممى الإخممً  بممأوامر القضمماء أو      23ذلممك أن الجممرائم الممتي وردت في نمم  المممادة )    

 بالاح ام الواجب له، أو التأثير في قضاء المحكمة أو في الشهود من المتصور أن تقمع أممام المحكممة الابتدائيمة    

ومحكمة الاستوناف، ومن أهم واجبات المحكمة في ك: الحالات ياية الشهود وأطراف الخصومة وبصورة 

عامة ياية سير العدالة من التجاوزات والتأثيرات، وعليمه فمإن تخويم: همذه السملطة للقضماء الجزائمي في سمائر         

ًً مهمماً للمحاف مة علمى اسمتقً      المحاكم أياً كان  درجتهما لا تخسمي فائدتمه وأهميتمه المحققمة، إذ تعمد عمام       

 (.3القضاء والمحاف ة على هيبة المحاكم وفرج اح امها)

( إجراءات جزائية إلى الدائرة الجزائية بالمحكمة العليما  23ويذهب بعا السقهاء بد نطا  ن  المادة )

الطعمن للمممرة  أثنماء ن رهما في موضمموع المدعوى بصممستها محكممة موضمموع، أو عنمدما تن مر الممدعوى بنماءً علممى        

( إ.ل الخاصميتين بصمًحيات المحكممة    22، 23الثانية، وإن كان نم  الممادة السمابقة قمد أحما  إلى الممادتين )      

( إ.ل وهممي الخاصممة بالصممًحيات الم ولممة للممدائرة     24الابتدائيممة ومحكمممة الاسممتوناف و  قيمم: إلى المممادة )    

( إ.ل جماء عامماً ومطلقماً    23أن مسمته: نم  الممادة )    الجزائية بالمحكمة العليا في أحوا  التصدي الوجوبي، بيمد 

( إ.ل يمكممن أن يسممري علممى  23بقولممه )للمحكمممة( و  قممدد محكمممة بعينهمما ولممذلك نعتقممد أن نمم  المممادة )   

 (.4الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا أيضاً)

                                                           
 .115صم –مرجع سابق  –، د/ محمد عيد الغريب 212صم –مرجع سابق  –( د/ محمود نجيب حسني 1)

 .221صم –مرجع سابق  –القسم اأحو   –( د/ مطهر أنقع 2)

ه أن التدخ: في شوون القضاء ومحاولات التأثير فيه ( ويذهب البعا أن قصر المشرع هذه السلطة على القضاء الجزائي دون المدني والتجاري مرد3)

أو في قضائه أو في الشهود إنما يغلمب وقوعمه في القضمايا الجزائيمة، وكمذلك الحما  فيمما يتعلمق بمالإخً  بمأوامر القضماء، كمما أن ذلمك يعمد                

مرجع سمابق   –سع فيه. )د/ عبدالباسا الحكيمي  استثناءً وخروجاً على مبدأ السص: بين سلطتي الاتهام والحكم، ولذلك   يشأ المشرع التو

 (.219صم –

 .219صم –مرجع سابق  –( د/ عبالباسا الحكيمي 4)
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لجزائية والحكم ( إ.ل سلطتي تحريك الدعوى ا23ولقد خو  المشرع اليمني القضاء الجزائي في المادة )

فيهمما أيضمماً، ريرممم أن مع ممم التشممريعات المقارنممة تقصممر تخويمم: القضمماء هممذه السمملطة المزدوجممة علممى جممرائم           

 ( ريربة من المشرع في تغليب اعتبارات ضمان اح ام القضاء وكسالة هيبته والنأي به عن التأثير.1الجلسات)

 السرع الثاني

 حالات التصدي الجوازي

ن قمممانون الإجمممراءات الجزائيمممة القضممماء الجزائمممي الابتمممدائي والاسمممتونافي سممملطة   ( مممم23خولممم  الممممادة )

 التصدي، وحددت حالاتها على النحو الآتي:

 الحالة اأحولى/ الإخً  بأوامر القضاء الجزائي إذا كان ذلك بصدد دعوى من ورة أمامها:

رائم التي من شأنها الإخً  أجاز المشرع للقضاء الجزائي تحريك الدعوى الجزائية إذا وقع  إحدى الج

 بأوامره، ومن أمثلة الجرائم الم لة بأوامر القضاء الجزائي:

جريممة رفمما تنسممذ اأحوامممر واأححكممام الصممادرة مممن القاضممي الجزائممي والامتنمماع عممن تنسيممذها المممادة    

 (.3( من قانون الجرائم والعقوبات)2()163)

( جمرائم  113  بأمر القاضمي الجزائمي الممادة )   جريمة كسر اأحختام الموضوعة على مح: أو على أورا 

 (.4وعقوبات)

 

                                                           
( ممن قمانون المرافعمات والتنسيمذ الممدني      211، 211( من قمانون الإجمراءات الجزائيمة والممادتين )    251، 229( لقد حدد المشرع اليمني في المادتين )1)

 جمرائم الجلسمات ف مو  لمه سملطة ضمبا الجلسمة وإدارتهما، وإقاممة المدعوى الجزائيمة والحكمم فيهما في جمرائم               نطا  سلطة القضاء الجزائي في

وى الإخً  بن ام الجلسة، وإقامة الدعوى والحكم فيها في جرائم التعدي على هيوة المحكمة أو أحد أعضمائها أو العماملين فيهما، وإقاممة المدع     

 –مرجمع سمابق    –اذ بعا إجراءات التحقيق في جرائم الجلسات اأحخرى. )للمزيد ان مر: د/ رؤوف عبيمد   في جريمة الشهادة الزور، وتحريك واتخ

ومما   211صمم  –مرجمع سمابق    –ومما بعمدها، د/ محممود نجيمب حسمني       111صمم  –مرجمع سمابق    –، وما بعدها، د/ محممد عيمد الغريمب    222صم

ومما بعمدها، د/ سمامح جماد      215صم –مرجع سابق  –د/ عمر السعيد رمضان  وما بعدها، 11صم –مرجع سابق  –بعدها، د/ فوزية عبدالستار 

 291صمم  –مرجع سمابق   –وما بعدها، د/ عبدالباسا الحكيمي  229صم –مرجع سابق  –وما بعدها، د/ مطهر أنقع  11صم –مرجع سابق  –

 وما بعدها(. 215صم –جع سابق مر –وما بعدها، د/ نديم ال زي  211صم –مرجع سابق  –وما بعدها، د/ إلهام العاق: 

ك: مو ف عام استعم: و يستمه   -2( جرائم وعقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثًث سنوات أو بالغرامة: 215( تن  المادة )2)

 في تعطي: القوانين أو اللوائح أو اأحن مة أو في رفا تنسيذ اأحوامر واأححكام الصادرة من محكمة...".

 م.2991( لسنة 21نون الجرائم والعقوبات اليمني رقم )( قا3)

( جرائم وعقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من نزع أو أتلف ختماً من الاختمام الموضموعة علمى    215( تن  المادة )4)

ة أو فوت الغرج المقصود من وضع الختم، وتكمون العقوبمة الحمبس    مح: أو أورا  أو أشياء بناءً على أمر من إحدى السلطات القضائية أو الإداري

 مدة لا تزيد عن سنتين أو الغرامة إذا كان الجاني هو الحارس".
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 (.1( جرائم وعقوبات)111جريمة مساعدة المقبوج عليه على الهرب المادة ) 

 (.2( جرائم وعقوبات)111جريمة إخساء متهم بجريمة أو محكوم عليه فيها ) 

 صدد دعوى من ورة أمامها:الحالة الثانية/ الإخً  بالاح ام الواجب للقضاء الجزائي إذا كان ذلك ب

خو  المشرع القضاء الجزائي تحريك الدعوى الجزائية إذا وقع  إحدى الجرائم التي من شانها الإخً  

 بالاح ام الواجب للقضاء الجزائي، ومن أمثلة الجرائم الم لة بالاح ام الواجب للقضاء الجزائي مايلي:

 (3( جرائم وعقوبات)111/2جريمة إهانة أو سب المحاكم عًنية المادة ) 

 (.4( جرائم وعقوبات)113جريمة إهانة القاضي الجزائي أو تهديده المادة ) 

جريمة الإخً  بوساطة الكتابة أو بالقو  والسع: أو بأية طريقة بقام القاضي الجزائي أو هيبتمه أو   

 (.5قوبات)( جرائم وع123سلطته أو محاولة التأثير فيه بصدد دعوى من ورة أمامه المادة )

 (.6( جرائم وعقوبات)121جريمة التدخ: لدى القاضي الجزائي لصالح أحد الخصوم المادة ) 

 الحالة الثالثة/ جرائم تنطوي على التأثير في قضاء المحكمة إذا كان ذلك بصدد دعوى من ورة أمامها:

ممن شمأنها التمأثير    خو  المشرع المحكمة سلطة تحريك الدعوى الجزائية إذا وقع  إحدى الجرائم المتي  

 عليها وكان ذلك بصدد دعوى من ورة أمامها، ومن أمثلة جرائم التأثير في القضاء ما يلي:

جريمممة تضمملي: القضمماء الجزائممي بوسمماطة تغمميير حالممة اأحشمم اص أو اأحممماكن أو اأحشممياء المتصمملة           

 (.7( جرائم وعقوبات)122بالجريمة المادة )

                                                           
( جرائم وعقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من هرب بعد القبا عليمه قانونماً، وتكمون العقوبمة الحمبس      292( تن  المادة )1)

 على ثًث سنوات إذا أق ف الهرب بالعنف أو التهديد وتطبق هذه العقوبة على من يساعد الهارب إذا كان مكلساً  راسته...". مدى لا تزيد

( جممرائم وعقوبممات علممى أنممه "يعاقممب بممالحبس مممدة لا تزيممد علممى ثممًث سممنوات أو بالغرامممة كمم: مممن أخسممى متهممماً بجريمممة أو    292( تممن  المممادة )2)

 ا...".محكوماً عليه فيه

( جرائم وعقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تزيمد علمى أربعمة  لاف ريما  ... ثالثماً:      291/2( تن  المادة )3)

 ك: من أهان علناً ... أو المحاكم ...".

ى سمنة أو بالغراممة كم: ممن وجمه بنسسمه أو بواسمطة يرميره إهانمة          ( جرائم وعقوبات علمى أنمه: "يعاقمب بمالحبس ممدة لا تزيمد علم       211( تن  المادة )4)

 بالقو  أو بالإشارة أو بالكتابة أو بالم ابرة السلكية أو الًسلكية أو هدد بتلك مو ساً عاماً أثناء تأدية و يسته أو بسببها".

بالغراممة كم: ممن أخم: بكتابمة أو قمو  أو فعم: أو بأيمة         ( جرائم وعقوبات على أنه: "يعاقمب بمالحبس ممدى لا تزيمد عمن سمنة أو       295( تن  المادة )5)

 طريقة بقام القاضي أو هيبته أو سلطته أو حاو  التأثير فيه وكان ذلك في شأن أية دعوى أثناء انعقاد الجلسة...".

اهمة تمدخ: لمدى قاضمي أو     ( جرائم وعقوبات على أنه: "يعاقب بمالحبس ممدة لا تزيمد علمى ثمًث سمنوات كم: مو مف أو ذي وج        291( تن  المادة )6)

 محكمة لصالح أحد الخصوم، أو إضراراً به بطريق اأحمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية".

مممن يرممير بنيممة تضملي: القضمماء حالممة اأحشمم اص   -2( جممرائم وعقوبمات علممى أنممه: "يعاقممب بمالحبس مممدة لا تزيممد علممى سمنتين:    292( تمن  المممادة ) 7)

 ريمة...".واأحماكن أو اأحشياء المتصلة بالج
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د دعوى بأي طريق كان أو الإخً  بقام القاضي الجزائي أو جريمة محاولة التأثير في القضاء بصد 

 ( جرائم وعقوبات.123هيبته أو سلطته المادة )

 ( جرائم وعقوبات.121جريمة التوسا لدى القاضي الجزائي أو التدخ: لصالح أحد الخصوم المادة ) 

 (.1( جرائم وعقوبات)121جريمة إفشاء سرية الإجراءات المادة ) 

 ة/ جرائم تنطوي على التأثير في الشهود، وكان ذلك بصدد دعوى من ورة أمامها:الحالة الرابع

منح المشرع المحكمة سلطة تحريك الدعوى الجزائية إذا وقع  إحمدى الجمرائم المتي ممن شمأنها التمأثير       

 في الشهود، وكان ذلك بصدد دعوى من ورة أمامها ومن أمثلة جرائم التأثير في الشهود ما يلي:

تعما  القوة أو التهديد أو عرج عطية أو مزية من أي نوع كان أو وعمد بشميء لحمم:  خمر     جريمة اس 

( 121علمى عمدم أداء الشمهادة أو علممى الشمهادة المزور، أو وقمع ذلممك علمى الخمبير أو الم جمم المممادة )         

 (.2جرائم وعقوبات)

اف بجريممة أو الإدلاء  جريمة استعما  القوة أو التهديد ضد متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعم   

 (.3( جرائم وعقوبات)166بأقوا  أو معلومات في شأنها المادة )

 السرع الثالث

 شروط التصدي الجوازي

 يش ط لصحة التصدي الجوازي الشروط الآتية:

( ممن قمانون الإجمراءات    23أن تتوافر إحدى حالات التصدي الجوازي المنصوص عليها في المادة ) الشرط اأحو /

 ية.الجزائ

أن تكون الجريمة التي وقعم  ويجموز للقضماء الجزائمي أن قمرك المدعوى الجزائمي عنهما ممن           /الشرط الثاني

شأنها الإخً  بأوامره أو بالاح ام الواجب له، أو تنطوي على معنمى التمأثير في قضمائه أو في الشمهود، أمما إذا      

                                                           
( جرائم وعقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدى لا تزيد على سنة أو بالغرامة ك: ممن أفشمى بعلوممات في شمان تحقيمق أممام       299( تن  المادة )1)

 المحكمة أو النيابة العامة تقرر إجراءه بصسة سرية".

يد على سنة أو الغرامة ك: من استعم: القوة أو التهديد أو عرج عطيمة  ( جرائم وعقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تز292( تن  المادة )2)

بير أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحم:  خر على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً و  يبلغ مقصمده، ويسمري ذلمك بالنسمبة لل م     

 والم جم".

الحبس ممدى لا تزيمد علمى عشمر سمنوات كم: مو مف عمام عمذب أثنماء تأديمة و يستمه أو             ( جرائم وعقوبمات علمى انمه: "يعاقمب بم     211( تن  المادة )3)

ات في استعم: القوة أو التهديد بنسسه أو بواسطة يريره مع ممتهم أو شماهد أو خمبير لحملمه علمى الاعم اف بجريممة أو علمى الإدلاء بمأقوا  أو معلومم          

 ة أو اأحرش".شانها، وذلك دون إخً   ق المجني عليه في القصاص أو الدي
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ام الواجمب لممه أو لمميس ممن شممأنها التممأثير في   كانم  الجريمممة لا تنطموي علممى معنممى الإخمً  بممأوامره أو بممالاح    

 (.1قضائه أو في الشهود فً يجوز له تحريك الدعوى الجزائية عنها)

أن تكون الجريمة التي وقع  من شأنها الإخً  بأوامر المحكممة أو بمالاح ام الواجمب لهما،      الشرط الثالث/

ب  خارل الجلسةم، إذ لمو ارتكبم  في الجلسمة    أو تنطوي على معنى التأثير في قضائها أو في الشهود، قد ارتك

(، المتي  2لكان من حق المحكمة تحريك الدعوى في شانها والحكمم فيهما لاعتبارهما ممن جمرائم الجلسمات)      

( 231، 211( من قمانون المرافعمات والتنسيمذ الممدني، وكمذلك الممادتين )      112-112ن مها المشرع في المواد )

 من قانون الإجراءات الجزائية.

أن يكون تحريك الدعوى الجزائية من القضاء الجزائي بناسبة دعوى معروضة عليه، ولا  رط الرابع/الش

يش ط أن تكون الدعوى المن ورة أمامه من الدعاوى الجزائية، وهذا بخًف حالات التصدي الوجوبي، إذ 

كمة هي الدعوى المدنية ( إجراءات جزائية، يجوز أن تكون الدعوى المن ورة أمام المح23طبقاً لن  المادة )

 التبعية للدعوى الجزائية وحدها، وذلك في الحالة التي تكون فيها الدعوى الجزائية قد انقض  لسبب طارئ

 ( إجراءات 33( المادة )3بعد رفعها)

(، أو اقتصر الطعن بالاستوناف أمام المحكمة الاستونافية أو الطعن في المرة الثانية بالنقا أمام 4جزائية)

كمة العليا على الدعوى المدنية التبعية فقا، إذ تتمث: الغاية من تخوي: المحكمة سلطة تحريك )إقامة( المح

ًً عن  الدعوى في حالات التصدي الجوازي في صيانة كرامة المحكمة وهيبتها وعدم التأثير في قضائها فض

 ياية الشهود، بصرف الن ر عن موضوع الدعوى المن ورة أمامها.

                                                           
 .292صم –مرجع سابق  –( عبدالباسا الحكيمي 1)

، 219صمم  –مرجع سمابق   –، د/ رؤوف عبيد 91صم –مرجع سابق  –، د/ فوزية عبدالستار 211صم –مرجع سابق  –( د/ محمود نجيب حسني 2)

 .111صم –مرجع سابق  –، د/ محمد عيد الغريب 221

( إجمراءات جزائيمة   21( إذ طموت الممادة )  11-21عوى الجزائية في قمانون الإجمراءات الجزائيمة في الممواد )    ( ن م المشرع اليمني أسباب انقضاء الد3)

( إجراءات جزائية الحكم البمات والعسمو العمام والخماص، ووفماة الممتهم       11( إجراءات جزائية التقادم، وطوت المادة )21وفاة المتهم، وطوت المادة )

نجد أن المشرع اليمني قد حدد أسباب انقضاء الدعوى الجزائي في أربعة أسباب هي التقادم، ووفاة الممتهم،    ومن استقراء نصوص المواد السابقة

بمات   والعسو العام، والحكم البات، وتسمى اأحسباب الثًثة اأحولى باأحسباب العارضة لانقضاء الدعوى الجزائية والسبب الرابع وهمو الحكمم ال  

 لدعوى الجزائية.يسمى السبب الطبيعي لانقضاء ا

( إجراءات جزائية على أنه: "... وإذا انقض  الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من اأحسباب الخاصة بها فً تمأثير لمذلك في سمير    55( تن  المادة )4)

 الدعوى المدنية المرفوعة معها".
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 الثانيالمطلب 

 طبيعة إجراءات التصدي الجوازي و ثاره

 تمهيد وتقسيم:

( من قانون الإجراءات الجزائية وهو 23وضح المشرع اليمني إجراءات التصدي الجوازي و ثاره في المادة )

ما سنبينه في ثًثة فمروع نوضمح في السمرع اأحو : الطبيعمة الجوازيمة للتصمدي في الحمالات المتي تضممنتاها الممادة           

 (، ونبين في السرع الثاني: إجراءات التصدي الجوازي، وندرس في السرع الثالث:  ثار التصدي الجوازي.23)

 السرع اأحو 

 ( إ.ل35طبيعة التصدي الجوازي في اأححوا  التي تضمنتها المادة )

ها ( من قانون الإجراءات الجزائية، تبين أن حالات التصدي التي تضمن23من خً  مطالعة ن  المادة )

( 23الممن  جوازيممة للمحكمممة وليسمم  وجوبيممة كممما هممو الحمما  بالنسممبة للحممالات المنصمموص عليهمما في المممادة )  

إجراءات جزائية، إذ توافرت شروط التصدي، وي تمب علمى ذلمك أن حمق القضماء الجزائمي في تحريمك المدعوى         

ثير في قضمائها أو في الشمهود،   الجزائية بصمدد جمرائم الإخمً  بمأوامر المحكممة والاحم ام الواجمب لهما أو التمأ         

يتسممم بالطبيعممة الجوازيممة، حتممى لممو تمموافرت شممروط التصممدي فيهمما؛ أي أنممه حممق اختيمماري للمحكمممة يخضممع       

لسلطتها التقديرية،  يث يجوز لها إذا توافرت شروطه وحالاته أن تحرك الدعوى الجزائية تجاه المتهم في هذا 

أن لا تحمرك المدعوى بصمددها، فماأحمر مم وك لمطلمق        –أيضاً  –الجرائم والحكم فيها أيضاً، كما يجوز لها 

 (.1سلطتها التقديرية في ضوء ال روف الموضوعية والش صية المحيطة والمصاحبة لك: حالة على حدة)

فلها سلطة الموازنة بين المصلحة المتحققة من إقامة الدعوى وبين الضرر الذي قد ي تب علمى ذلمك، فمإن    

طلب تحريك الدعوى فلها ذلك، وإن قدرت أن المصلحة تقتضمي عمدم تحريمك المدعوى لهما      وجدت أن المصلحة تت

 (.2ذلك أيضاً)

 

                                                           
 .291، 219صم –مرجع سابق  –( د/ عبالباسا الحكيمي 1)

ريك الدعوى والحكم فيها في هذه الحمالات لا تسملب اختصماص النيابمة العاممة في إقاممة المدعوى الجزائيمة، ذلمك أن          ( والمحكمة وهي بصدد تح2)

( وأن تقضمي فيهما   22، 21سلطة المحكمة تقتصر على تحريك الدعوى والإحالة إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف فيها طبقماً لمن  الممادتين )   

 .291صم –مرجع سابق  –مي بعد ذلك. )د/ عبدالباسا الحكي
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 السرع الثاني

 إجراءات التصدي الجوازي

( إجراءات جزائية فإن للمحكمة الجزائية في أحوا  التصدي الجموازي تحريمك   23لن  المادة ) استناداً

(، 1الدعوى الجزائية، وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها كما أن للمحكمة الحكم في هذه الدعوى)

 وسنوضح هذه الإجراءات على النحو الآتي:

دي بقرار تصدره المحكمة بشأن الجرائم التي تمث: إخًلًا بأوامر يتم التص أولًا/ تحريك الدعوى الجزائية:

المحكمة والاح ام الواجب لها، أو التأثير في قضائها أو في الشهود التي ستتصدى لها بشرط أن تكون هذه 

 الوقائع على صلة بالدعوى المن ورة أمام هذا القضاء.

اً وهو قرار لا يجوز الطعن فيه بأي طريمق  وقرار التصدي الذي تصدره المحكمة يجب أن يكون صرق

 (.2من طر  الطعن، أحنه ليس حكماً في الدعوى ب: مرد إجراء أولي من إجراءات تحريكها)

 ثانياً/ إحالة الدعوى إلى النيابة العامة:

، 23يجب على المحكمة إحالة المدعوى الجزائيمة المتصمدى لهما إلى النيابمة العاممة طبقماً لمن  الممادتين )         

( إجراءات جزائية للتحقيق فيها والتصمرف طبقماً للقمانون، أمما بمالتقرير بمأن لا وجمه لإقاممة المدعوى، وأمما           22

بإصدار قرار الاتهام والإحالة إلى المحكمة للحكمم فيهما، فمإن قمام القضماء الجزائمي بتحقيمق المدعوى بنسسمه          

يممة يوجممب عليممه إحالتهمما إلى النيابممة ( إجممراءات جزائ23فإنممه يكممون قممد أخطممأ في القممانون ذلممك أن نمم  المممادة ) 

العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للقواعد المقررة في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجمراءات  

 (.3الجزائية)

إذا صدر قرار من النيابة العامة بإحالة الدعوى إلى المحكمة، فسي  ثالثاً/ الحكم في الدعوى مح: التصدي:

ة فإنه يجوز للمحكمة التي تصدت للدعوى سواءً كان  هذه المحكمة هي المحكمة الابتدائية أم هذه الحال

الشعبة الجزائية بحكمة الاستوناف أن تسص: في الدعوى التي تصدت لها، وهذا بخًف التصدي الوجوبي 

                                                           
( تخوي: المحكمة حق تحريك الدعوى الجزائية ومن ثم الحكم فيها يتعارج مع مبدأ السص: بين سلطتي الاتهام والحكم من جهة، ويمس أهمم  1)

 ضمانات حقو  المتهم في ضمان حياد القاضي والذي أكد عليها المشرع في حالات التنحي والرد.

 عامة عند إحالة الدعوى إليها هو مباشرة التحقيق فليس لها أن تصدر أمراً  س  اأحورا  إذا   ترى ضرورة للتحقيق.( ويجب على النيابة ال2)

 .219صم –مرجع سابق  –( د/ عبدالباسا الحكيمي 3)
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 تصدت أن تسص: الذي يقتصر على مر تحريك الدعوى إلى النيابة العامة للتحقيق، ولا قق للمحكمة التي

 في الدعوى.

 السرع الثالث

  ثار التصدي الجوازي

 من الآثار الم تبة على التصدي الجوازي ما يأتي:

أولًا/ أنممه ي تممب علممى التصممدي إحالممة الممدعوى إلى النيابممة العامممة لإجممراء التحقيممق في الممدعوى المتصممدى لهمما،        

فيمه طبقماً للبماب الثالمث ممن الكتماب الثماني ممن قمانون           وبالتالي تلتزم النيابة العامة بإجراء التحقيق والتصرف

الإجممراءات الجزائيممة، فلممها أن تصممدر قممراراً بممأن لا وجممه لإقامممة الممدعوى الجزائيممة، أو بإحالتهمما إلى المحكمممة    

 الم تصة.

ولا يجوز للمحكمة أن تباشر التحقيق بنسسها، فمإذا حققم  المحكممة في المدعوى بنسسمها دون أن تحيلمها إلى       

يابة العامة للتحقيق فإن المحكمة تكون قد أخطأت وخالس  المبدأ القضائي الذي يوكد على مبدأ السص: الن

( يوجمب علمى المحكممة إحالتهما     1( إجمراءات جزائيمة)  23بين سلطتي التحقيق والحكم، ذلك أن ن  الممادة ) 

 إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للقواعد العامة.

واز ن ر الدعوى المتصدى لها من ذات المحكمة التي تصدت بعنى أنمه يجموز للمحكممة المتي تصمدت      ثانياً/ ج

للممدعوى سممواءً كانمم  هممذه المحكمممة هممي المحكمممة الابتدائيممة أو الشممعبة الجزائيممة بحكمممة الاسممتوناف أن    

 تسص: في الدعوى التي تصدت لها.

الجمع بين سلطتي التحقيق والحكم أنه قمد  ويذهب البعا بأن المشرع حينما خو  المحكمة الجزائية 

 (.2يرلب اعتبارات ضمان اخ ام القضاء وكسالة هيبته والنأي به عن التأثير)

ويرى الباحث أن تقتصر سلطة المحكمة على تحريمك المدعوى إلى النيابمة العاممة للتحقيمق فيهما دون أن       

اعدة القانونية التي توكد علمى مبمدأ السصم:    تسص: فيها ذات المحكمة التي تصدت لها، وذلك استناداً إلى الق

بين سلطتي الاتهام والحكم، هذا من جانمب، وممن جانمب  خمر: مراعماة حمق الممتهم في المدفاع والتأكيمد علمى           

                                                           
فيهما طبقماً للبماب الثالمث ممن الكتماب       ( إجراءات جزائية على أنه: "... فعليهما أن تحيلمها إلى النيابمة العاممة لتحقيقهما والتصمرف       21( تن  المادة )1)

 الثاني من هذا القانون...".

 .219صم –مرجع سابق  –( د/ عبدالباسا الحكيمي 2)



 
 

331 
 

   7102ديسمبر ( –العدد العاشر المجلد الثاني ) يوليو  -السنة الخامسة جامعة الناصرمجلة 

 

 ي الجوبيد.منير محمد عل                   سلطة القضاء الجزائي بتحريك الدعوى الجزائية
 

أهم ضمانات القضاء الجزائي وهمو مبمدأ حيماد القاضمي، والمذي ممن أهمم ضمماناته همي تقريمر الشمارع حمالات             

فرت أسباب تحيا حياده بالشك وتخوي: أطراف المدعوى الحمق في رده إذا   بعدم صًحيته لن ر الدعوى إذا توا

 (.1  يطمون أياً منهم إلى حياده)

 :الخاتممممة

 )*("2...رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَاقا  تعالى: "...

رسمملين وعلممى  لممه وأصممحابه   الحمممد ي الممذي بنعمتممه تممتم الصممالحات، وأصمملي وأسمملم علممى خمما  اأحنبيمماء والم     

أ عين، الذي يسمر لمي أممري في إنجماز همذا العمم:، والمذي حاولم  بجهمدي المتواضمع الإلممام بجميمع جوانبمه،              

فتناولته بأسلوب الباحث المتعمق حيث   أقتصر على مرد عرج وجهمات الن مر وسمرد النصموص التشمريعية      

لمتواضممعة في المشمماركة بممالرأي الممذي قمماو  أن يممتلمس بمم: حاولمم  المسمماهمة، وفي حممدود إمكانيمماتي العلميممة ا

 الحقيقة.

ولا نريد أن تكون خاتمة هذا البحث تل يصاً له وإنما نريده هو أن نجع: خير الكمًم خواتممه، وفي   

هذه الخاتمة نتطر  على عجالة أحهم مما   اسمتنتاجه ممن خمً  عرضمنا لهمذا البحمث، ليمتم علمى ضموئه وضمع            

 ات، لمممذا سنبدأ بعرج النتائج ثم نعقب على ذلك بالتوصيات.المعالجات والتوصي

 انتهى الباحث إلى عدد من النتائج أهمها: أولًا/ النتائج:

  يممورد المشممرع المميمني تعريسمماً للمممتهم في قممانون الإجممراءات الجزائيممة، كممما أنممه   يميممز بممين المممتهم في       (1

على ك: ش   تحموم حولمه شمبهات ارتكماب      مختلف مراح: الدعوى الجزائية، حيث أطلق لس  المتهم

 الجريمة حتى في مرحلة  ع الاستدلا .

( من الدستور والممادة  141النيابة العامة هي الخصم المدعي في الدعوى الجزائية والمشرع اليمني في المادة ) (3

مممن أهممم ( ممن قممانون السمملطة القضممائية اعتبرهما هيوممة قضممائية إلا أنممه عنممدما أسمتثنى أعضمماء النيابممة    31)

الشروط المتي اسمتلزم القمانون توافرهما في القضماة عنمد تعييمنهم وهمو شمرط الحصمو  علمى شمهادة المعهمد              

فإنه بذلك يكون قد انمتق  ممن اسمتقً  النيابمة العاممة       –( سلطة قضائية 31المادة ) -العالي للقضاء 

فمة شمروط التعميين المتي     ومن ثم لا يمكن عمد النيابمة هيومة قضمائية خالصمة إلا إذا أخضمع أعضمائها لكا       

استلزم المشرع توافرها في قضاة الحكم، كما أن هذا الاستثناء يعد مخالسة لصريح الن  التشريعي في 

                                                           
ومما بعمدها،    19صمم  -مرجمع سمابق    –المحاكمة  –، د/ منير الجوبي 111، 112صم –مرجع سابق  –( للمزيد ان ر: د/ محمود نجيب حسني 1)

 وما بعدها.. 21صم–رجع سابق م –القسم الثالث  –د/ مطهر أنقع 

 (.191)*( سورة البقرة الآية )
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المادتين السابقتين، لاسيما وأن المشرع قد ساوى بين القاضي وعضو النيابة العاممة في المدرجات الو يسيمة    

 لطة قضائية.( س36وفي الحقو  والواجبات مساوة تامة. المادة )

( إجراءات جزائية عدة مصطلحات تكشف عن سلطات النيابة العاممة تجماه   31است دم المشرع في المادة ) (2

المممدعوى الجزائيمممة، وهمممذه المصمممطلحات همممي تحريمممك المممدعوى، ورفمممع المممدعوى ومباشمممرة المممدعوى أممممام  

 المحاكم، وهذه المصطلحات قد تثير اللبس لدى البعا عند است دامها.

للقضماء الجزائممي لا يعمني إقامممة الممدعوى الجزائيمة كممما جماء في عنمموان السصم: الثالممث مممن      حمق التصممدي   (4

الباب الثالث من الكتاب اأحو  من قانون الإجراءات الجزائيمة الموسموم بمم)في إقاممة المدعوى الجزائيمة ممن        

ك المدعوى  ( إجراءات جزائية وإنما المقصود به حق المحكمة في طلب تحري23المحكمة( وأكدته المادة )

 الجزائية من السلطة الم تصة بالتحقيق )النيابة العامة(.

سمملطة المحكمممة في التصممدي يختلممف عممن سمملطتها في تعممدي: التهمممة أو تغمميير الوصممف القممانون للواقعممة           (3

( إجمراءات جزائيمة، فالتصمدي أوسممع ممدى ممن ذلمك بكمثير؛ أحنمه يسمممح         266المنصموص عليهما في الممادة )   

 الاتهام وقائع جديدة أو تهم جديمدة، أمما حمق المحكممة بتعمدي: التهممة فيقتصمر       للمحكمة أن تضيف إلى 

على تعدي: التهمة بإضافة ال روف المشددة أو باستبعادها أو إضافة  روف مخسسة أو استبعادها فقا مع 

 بقاء كيان التهمة دون تغيير، وإن كان التعدي: قد يطا  وصسها.

وازي ن  عليهما المشرع على سبي: الحصمر، وممن ثمم فمً يجموز      إن حالات التصدي بنوعيه الوجوبي والج (6

التوسع فيهما أو القياس عليهما، كونه استثناء من اأحص: العام وهو عدم جواز تحريك الدعوى الجزائية 

إلا من السلطة الم تصة بمالتحقيق وهمي النيابمة العاممة ولا يجموز للقضماء الجزائمي تحريكهما إعممالًا لمبمدأ           

 تشريع الإجرائي، وهو مبدأ السص: بين سلطتي الاتهام والحكم.أساسي في ال

أن قرار التصدي الذي تصمدره المحكممة يجمب أن يكمون صمرقاً، ولا يجموز الطعمن فيمه بمأي طريمق ممن             (1

 طر  الطعن أحنه ليس حكماً في الدعوى ب: مر إجراء أولي من إجراءات تحريكها.

بنوعيممه الوجمموبي والجمموازي، قصممرهما المشممرع علممى    حممق تحريممك الممدعوى الجزائيممة في أحمموا  التصممدي     (2

القضاء الجزائي دون يريره، أحن التصدي لا يثار إلا بصدد دعموى جزائيمة من مورة أممام القضماء الجزائمي،       

وهمذا بخمًف سملطة القضماء في تحريمك المدعوى في جممرائم الجلسمات فقمد خولهما المشمرع للقضماء عموممماً            

 الجزائي ويرير الجزائي.

القضمماء الجزائممي في حممالات التصممدي الوجمموبي علممى مممرد تحريممك الممدعوى الجزائيممة دون  تقتصممر سمملطة  (1

ًً بطًنمماً   التحقيممق أو السصمم: فيهمما، فممإن حقممق أو حكممم فيهمما القضمماء الممتي تصممدى لهمما كممان عملممه بمماط

مطلقاً؛ كونه من الن ام العام، وهذا بخًف التصدي الجوازي إذ من حق القضاء التي تصدى أن يسصم:  

 وضوع الدعوى المتصدى لها.في م
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( من قانون الإجراءات الجزائية للمحكمة سلطة تحريك الدعوى الجزائية 23خو  المشرع في المادة )  (11

إذا وقع  أفعا  من شانها الإخً  بأوامر أو الاح ام الواجب لها والتأثير في قضائها أو في الشهود وكمان  

ي فيها لكن بشرط أن تكون اأحفعا  قد حمدث  خمارل   ذلك في صدد دعوى من ورة أمامها، ولها أن تقض

الجلسة، أما الجمرائم المتي تقمع في الجلسمة فقمد تكلسم  نصموص أخمرى بتن يمهما تحم  مسممى )جمرائم             

 الجلسات(.

( من قانون الإجراءات الجزائية لا تخو  الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا سلطة التصمدي  23المادة )  (11

لإخممً  بأوامرهمما أو اح امهمما والتممأثير في قضممائها أو في الشممهود بصممدد دعمموى  للأفعمما  الممتي مممن شممأنها ا

 من ورة أمامها، وهذا منع في يرير محله.

 خل  الباحث إلى عدد من التوصيات، أهمها: ثانياً/ التوصيات:

التمهيدية ينبغي على المشرع أن يميز بين )المتهم( وبين )المشتبه فيه( فيطلق لس  )المشتبه فيه( في المرحلة  (1

للممدعوى الجزائيممة وهممي مرحلممة  ممع الاسممتدلا  ويطلممق لسمم  )المممتهم( في مممرحلتي التحقيممق الابتممدائي        

والمحاكمة )مرحلتي الدعوى الجزائية(، وذلك لاختًف ك: من اللس ين في المعنمى والدلالمة ممن حيمث     

ناد التهممة إليمه وتمرجح    قيمة الشبهات واأحدلة المسندة إلى ك: منهما، فإذا وصل  إلى حد الشمك في إسم  

إدانته كان متهماً، أما إذا كان  من الضعف أو البساطة  يمث لا يمرجح معهما الاتهمام والإدانمة كمان       

 الش   مشتبهاً به.

ن راً لما يثيره تعريف المتهم من خًف بين السقهاء فإنه ينبغي المن  علمى تعريمف محمدد لمسهموم الممتهم في        (3

هو الحما  في توضميح بعما المصمطلحات في الممادة اأحولى منمه )التسممية         قانون الإجراءات الجزائية كما

والتعاريف( وذلك لما لهذا التعريف من أهمية في تحديد اأحشم اص المذين تنطبمق علميهم صمسة الممتهم ومما        

 يتبعها من حقو  والتزامات قانونية.

المعهمد العمالي للقضماء     كان اأحخرى بالمشرع اليمني أن يخضع عضو النيابة بشرط الحصو  على شهادة (2

بهممدف تأهيلممه علميمماً وتزويممده بالمعممارف والعلمموم والمعلومممات الضممرورية والًزمممة أحداء عملممه علممى أكممم:  

( مممن قممانون السمملطة القضممائية وذلممك بإلغمماء اسممتثناء  31وجممه، ولهممذا نممدعو المشممرع بتعممدي: نمم  المممادة ) 

صممو  علممى شممهادة المعهممد العممالي للقضمماء  أعضمماء النيابممة العامممة عنممد التعمميين مممن الخضمموع لشممرطي الح 

 والسن.

( مممن قممانون الإجممراءات الجزائيممة النيابممة العامممة سمملطتي التحقيممق        31خممو  المشممرع المميمني في المممادة )    (4

والاتهام، ولهذا نطالب المشرع اليمني بتسعي: مبدأ السص: بين سملطتي الاتهمام والتحقيمق ممن خمً  ممنح       

كما هو سائد في مع م المدو  المتي أخمذت بالن مام الًتميني في       سلطة التحقيق لقاضي تحقيق مستق:
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إجراءاتها وعلى رأسمها موسسمة الن مام فرنسما، وأن يقتصمر عمم: النيابمة العاممة علمى و يستهما اأحصملية            

وهي الاتهام لما لذلك ممن أثمر كمبير في تحقيمق العدالمة وحتمى لا تكمون النيابمة خصمم وحكمم في نسمس            

 الوق .

جرائمي الميمني بتغميير عنموان السصم: الثالمث ممن البماب الثالمث ممن الكتماب اأحو  ممن             نناشمد المشمرع الإ   (3

قانون الإجراءات الجزائية والموسوم بمم)في إقاممة المدعوى الجزائيمة ممن المحكممة( إلى )تحريمك المدعوى         

الجزائية من المحكمة( وذلك أحن إقامة المدعوى يعمني رفعهما إلى قضماء الحكمم وهمو مما أكدتمه الممادة          

 ( إجراءات جزائية، وليس هذا المعنى الذي يقصده المشرع هنا.312)

( ممن قمانون الإجمراءات الجزائيمة ليكمون نم  الممادة علمى         266نوصي المشرع اليمني بتعدي: ن  المادة ) (6

 النحو التالي )للمحكمة أن تعد  في حكمها الوصف القانوني للسع: المسند إلى المتهم بإضافة ال روف

سممتبعادها أو إضممافة  ممروف مخسسممة أو اسممتبعادها...( وذلممك حتممى لا قممدث خلمما بممين حممق  المشممددة أو با

 المحكمة في التصدي وحقها في تعدي: التهمة وتغيير الوصف القانوني للواقعة.

( ممن قممانون الإجمراءات الجزائيمة وذلمك باسممتبدا      22، 23نناشمد المشمرع الميمني بتعممدي: نم  الممادتين )      (1

بكلمة )يجب( حتى لا يسهم أن المشرع يخو  القاضي الجزائمي سملطة الجممع     كلمة )يجوز( من النصين

بين صستي الخصم والحكم في  ن واحد اا يتعارج مع مبمدأ السصم: بمين سملطتي الاتهمام والحكمم،       

ومع القواعد المتعلقة بوانع القضاء بنوعيه المنع الوجوبي )عدم الصًحية( والمنع الجوازي )المرد( والمتي   

 الضمانات الهامة لحماية حقو  المتهم.تعد من 

( من قمانون الإجمراءات الجزائيمة، وذلمك  مذف السقمرة )و(       43نوصي المشرع اليمني بتعدي: ن  المادة ) (2

منها، ن راً أحن العسو الخاص لا تنقضي به الدعوى الجزائية؛ أحنه لا يكون إلا بعمد صمدور حكمم بمات     

 .وتقتصر على العقوبة

يمني بممأن يقصممر سمملطة المحكمممة إزاء اأحفعمما  الممتي مممن شممأنها الإخممً  بممأوامر    نطالممب مممن المشممرع المم  (1

المحكمة أو الاح ام الواجب لها أو التمأثير في قضمائها أو في الشمهود علمى ممرد طلمب تحريمك المدعوى         

الجزائيممة مممن السمملطة الم تصممة بممالتحقيق وهممي النيابممة العامممة وبعممد انتهائهمما مممن التحقيممق تحيلممها إلى        

( 23أخممرى دون أن تسصمم: فيهمما؛ وذلممك  ممذف عبممارة "... وتقضممي فيهمما..." مممن عجممز المممادة )        محكمممة

إجراءات جزائية لتحقيق مبدأ السص: بين سلطتي الاتهام والحكمم ممن ناحيمة ومراعماة الضممانات المتي       

 تكس: حقو  المتهم من ناحية أخرى.

ائيمة إلى المدائرة الجزائيمة بالمحكممة     ( ممن قمانون الإجمراءات الجز   23من اأححرى مد نطما  نم  الممادة )    (11

العليا أثناء ن رها موضوع الدعوى بصستها محكمة موضوع، أو عندما تن ر الدعوى بنماءً علمى الطعمن    
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للمرة الثانية تغليباً لاعتبارات ضمان اح ام القضاء وكسالمة هيبتمه والنمأي بمه عمن التمأثير، لاسميما وأن        

 قاً )للمحكمة( و  قدد محكمة بعينها.( جاء عاماً ومطل23مسته: ن  المادة )

( إجراءات جزائية لإزالة هذا اللبس والغمموج ولتأكيمد حمق    23ولهذا نوصي المشرع بتعدي: ن  المادة )

الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في التصدي في الحالات التي تناولتها همذه الممادة  يمث يكمون نصمها      

 ( ...".24، 22، 23د )على النحو التالي: "... طبقاً للموا

 : قائممة المراجمممع

 أولًا/ المعاجم اللغوية:

دار  –المجلد الخامس عشر  –لسان العرب  –الإمام/ أبي السض:  ا  الدين محمد بن مكرم ابن من ور اأحفريقي المصري  

 بيروت. –إحياء ال اث العربي 

 الهيوة المصرية للكتاب. –د خاطر رتبه محمو –مختار الصحاح  –الإمام/ محمد بن أبي بكر الرازي  

 استانبو . –المكتبة الإسًمية للطباعة  –المعجم الوسيا  –ممع اللغة العربية  

 ثانياً/ المولسات القانونية:

 بدون تاريخ. –بدون دار نشر  –المتهم  –أيد البسيوني أبو الروس  (1

 –دار الكتممب القانونيممة  –انات المممتهم ويايتهمما التحقيممق الجنممائي الابتممدائي وضممم  –أشممرف شممافعي  –د/ أيممد المهممدي  (3

 م.3113 –القاهرة 

 د/ أيد فتحي سرور: (2

 م.1113 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –الوسيا في قانون الإجراءات الجنائية  

.م3113 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –الشرعية الدستورية وحقو  الإنسان في الإجراءات الجنائية  

 م.3116 –صنعاء  –مركز الصاد   – 4ط –الجزء اأحو   –الإجراءات الجنائية اليمني  –ام محمد العاق: د/ إله (4

 م.3116 –الإسكندرية  –دار الجامعة الجديدة  –أصو  الإجراءات الجنائية  –د/ جً  ثروت، د/ سليمان عبدالمنعم  (3

 م.3111 –الإسكندرية  –منشأة المعارف  –ة المرصساوي في أصو  الإجراءات الجنائي –د/ حسن صاد  المرصساوي  (6

 م.3113 –صنعاء  –مكتبة خالد بن الوليد  – 2ط –المحاكمة في قانون الإجراءات الجزائية اليمني  –د/ حسن ملي  (1

 م.1121 –بدون دار نشر  –شرح قانون الإجراءات الجزائية اليمني  –د/ حسني الجندي  (2

 القاهرة. –دار الجلي: للطباعة والنشر  – 11ط –ئية في القانون المصري مبادئ الإجراءات الجنا –د/ رؤوف عبيد  (1

 م.1113 –بدون دار نشر  –شرح قانون الإجراءات الجزائية  –د/ سامح السيد جاد  (11

مطمممابع  – 1ط –المبمممادئ العاممممة لءجمممراءات الجنائيمممة في المملكمممة العربيمممة السمممعودية   –د/ سمممعد محممممد علمممي     سمممير  (11

 م.3112 –ج الريا –الحميضي 

 م.1111 –شكوى المجني عليه في الن ام الجنائي الإسًمي مقارناً بالن ام الجنائي الوضعي  –د/ سعود محمد موسى  (13

 –صممنعاء  –مركممز الصمماد    –القسممم اأحو   –شممرح قممانون الإجممراءات الجزائيممة المميمني     –د/ عبدالباسمما الحكيمممي   (12

 م.3111

 م.3113 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –ة لءجراءات الجنائية شرح القواعد العام –د/ عبدالرؤوف مهدي  (14
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 م.3112 –الجزائر  –دار هومة  –شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  –د/ عبداي أوهايبيه  (13

 بدون دار نشر وبدون تاريخ. –استجواب المتهم فقهاً وقضاءً  –د/ عدلي خلي:  (16

 م.1114 –بيروت  –الموسسة الجامعية للدراسات والنشر  – 6ط –ائية مبادئ المحاكمات الجز –د/ علي جعسر  (11

 القاهرة. –دار النهضة العربية  –الجزء اأحو   –مبادئ الإجراءات الجنائية  –د/ عمر السعيد رمضان  (12

 الإسكندرية. –دار المطبوعات الجامعية  –قانون الإجراءات الجنائية الجزء اأحو   –د/ عوج محمد  (11

 القاهرة. –دار النهضة العربية  –شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي  –نس باشا د/ فائزة يو (31

 م.1121 –دار النهضة العربية  –شرح قانون الإجراءات الجنائية  –د/ فوزية عبدالستار  (31

 م.3114 – القاهرة –دار النهضة العربية  –الجزء اأحو   –الإجراءات الجنائية في التشريع المصري  –د/ مأمون سًمة  (33

 م.3113 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –شرح قانون الإجراءات الجنائية  –د/ محمد أبو العً عقيدة  (32

دار مطممابع التوجيممه  –الإجممراءات السممابقة علممى المحاكمممة   –شممرح قممانون الإجممراءات الجزائيممة   –د/ محمممد راجممح نجمماد   (34

 م.3111 –صنعاء  –المعنوي 

 الإسكندرية. –منشأة المعارف  – 3ط –لإجراءات الجنائية ا –د/ محمد زكي أبو عامر  (33

دار  –المجلممد اأحو   –التعليممق علممى قممانون الإجممراءات الجنائيممة    –الموسمموعة الجنائيممة الحديثممة   –د/ محمممد شممتا أبممو سممعد   (36

 م.3113 –المنصورة  –السكر 

 م.1111 –بدون دار نشر  – 3ط –الجزء اأحو   –شرح قانون الإجراءات الجنائية  –د/ محمد عيد الغريب  (31

 م.3111-صنعاء  -مركز الصاد  – 6ط –شرح قانون الإجراءات الجزائية اليمني  –د/ محمد محمد شجاع  (32

 م.1112 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –حدود سلطات مأمور الضبا القضائي في التحقيق  –د/ ادوح السبكي  (31

 –مطبعة جامعة القماهرة والكتماب الجمامعي     – 11ط -الجنائية  شرح قانون الإجراءات -د/ محمود محمود مصطسى  (21

 م.1116 –القاهرة 

 م.1113 –القاهرة  –دار النهضة العربية  – 2ط –شرح قانون الإجراءات الجنائية  –د/ محمود نجيب حسني  (21

 م.3116 –صنعاء  –مركز الصاد   – 3ط – 2،  1شرح قانون الإجراءات الجزائية.   –د/ مطهر أنقع  (23

 د/ منير محمد الجوبي: (22

صمنعاء   –المركز العربي للنشر اأحكاديمي  – 1ط –الاختصاصات اأحصلية والاستثنائية لمأموري الضبا القضائي   

 م.3112 –

 م.3116 –صنعاء  –مركز الصاد   – 1ط –المحاكمة  –شرح قانون الإجراءات الجزائية  

لضبا الجنمائي في إسماءة اارسمة سملطاتهم الاسمتثنائية في الن مام       المسوولية المدنية لرج: ا –د/ نايف بن دخي: العصيمي  (24

 م.3111 –الرياج  –مكتبة الملك فهد الوطنية  – 1ط –دراسة مقارنة  –السعودي 

 – 3ط –المدعوى الجزائيمة والمدعوى المدنيمة بالتبعيمة       -شرح قانون الإجراءات الجزائية الميمني   –د/ نديم محمد ال زي  (23

 م.3113 –اء صنع –مركز الصاد  

دراسممة مقارنممة بممالسكر الجنممائي   –المركممز القممانوني للمممتهم في مرحلممة التحقيممق الابتممدائي    –د/ هًلممي عبممدالًه أيممد   (26

 القاهرة. –دار النهضة العربية  – 3ط –الإسًمي 

 ثالثاً/ الرسائ: العلمية:
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رسمالة   –شمريعة الإسمًمية والقموانين الوضمعية     ضممانات الممتهم " الممدعى عليمه" وحقوقمه في ال      –د/ أبو السعود عبد العزيمز   (1

 م.1123 –جامعة اأحزهر  –دكتوراه 

جامعمة   –كليمة الحقمو     –رسالة دكتموراه   –مبدأ السص: بين سلطتي الاتهام والتحقيق  –د/ أشرف رمضان عبدالحميد  (3

 م.3111 –عين  س 

 –جامعممة حلمموان   –كليممة الحقممو    –وراه رسممالة دكتمم  –دراسممة مقارنممة   –القممبا علممى المممتهم   –د/ أممم: محمممد شمماهين   (2

 م.3114

 –جامعممة القمماهرة   –كليممة الحقممو    –رسممالة دكتمموراه   –اسممتعانة المممتهم بحممام في القممانون المقممارن     –د/ حسممن علمموب   (4

 م.1111

وراه رسمالة دكتم   –ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي في قمانون الإجمراءات الجنائيمة     –د/ خليسة كلندر عبداي  (3

 م.3113 –جامعة القاهرة  –كلية الحقو   –

 –رسمالة دكتموراه    –دراسمة مقارنمة    –ضمانات المتهم وحقوقمه في قمانون الإجمراءات الجنائيمة      –د/ طار  محمد الديراوي  (6

 القاهرة. –معهد البحوث والدراسات العربية 

 م.3111 –جامعة المنصورة  –كلية الحقو   –رسالة دكتوراه  –دراسة مقارنة  –ضمانات الاستجواب  –د/ عاد  بشير  (1

كليمة   –رسمالة دكتموراه    –سملطات ممأمور الضمبا القضمائي بمين الساعليمة وضممان الحريمات والحقمو            –د/ عاد  صمسا   (2

 م.3111 –أكاديمية الشرطة المصرية  –الدراسات العليا 

جامعمة عمين    -كلية الحقمو    –سالة دكتوراه ر –ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي  –د/ عبدالإله محمد النوايسة  (1

 م.3111 – س 

كليممة  –رسممالة دكتمموراه  –سمملطات مممأمور الضممبا القضممائي في حالممة الجريمممة المشممهودة   –د/ عبممدالرين الحضممرمي  (11

 م.1111 –أكاديمية الشرطة المصرية  –الدراسات العليا 

كليمة الدراسمات    –رسمالة دكتموراه    –والن مام الًتميني    ضممانات التحقيمق بمين الشمريعة الإسمًمية      –د/ عبداي المهدي  (11

 م.3111 –أكاديمية الشرطة المصرية  –العليا 

 م.1126 –جامعة القاهرة  –كلية الحقو   –رسالة دكتوراه  –قيود الدعوى الجزائية  –د/ عزت الدسوقي  (13

أكاديميممة  –الدراسممات العليمما  كليممة –رسممالة دكتمموراه  –حقممو  الإنسممان في الضممبا القضممائي   –د/عصممام عبممدالعزيز  (12

 م.3111 –الشرطة المصرية 

 –رسمالة ماجسمتير    –دور النيابة العامة في تحريمك المدعوى العموميمة في الن مام الإجرائمي الميمني        –د/ علي محسن شذان  (14

 م.3113 –جامعة الجزائر  –كلية الحقو  

 –كليمة الحقمو     –رسمالة دكتموراه    –سمة مقارنمة   درا –حقمو  الممتهم في مرحلمة  مع الاسمتدلا        –د/ محمد راجح نجماد   (13

 م.1112 –جامعة القاهرة 

 –كليمة الحقمو     –رسمالة دكتموراه    –دور النيابة العامة في الدعوى العمومية في القمانون المقمارن    –د/ محمد صالح أمين  (16

 م.1121 –جامعة القاهرة 

جامعمة   –كليمة الحقمو     –رسمالة دكتموراه    –مقارنمة   دراسمة  –المركمز القمانوني للنيابمة العاممة      –د/ محمد عيد الغريمب   (11

 م.1111-القاهرة 
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 –جامعممة النمميلين   –كليممة القممانون   –رسممالة دكتمموراه   –الشممرعية الإجرائيممة في القممانون المميمني     –د/ مطهممر الشممميري   (12

 م.1111

دراسمة مقارنمة    –لابتمدائي  حقو  المتهم أثناء مباشرة مأمور الضبا القضمائي إجمراءات التحقيمق ا    –د/ منير محمد الجوبي  (11

 م.3112 –أكاديمية الشرطة المصرية  –كلية الدراسات العليا  –رسالة دكتوراه  –

رسممالة  –سمملطة رجمم: الشممرطة في اسممتعما  القمموة بممين الساعليممة وضمممان الحقممو  والحريممات السرديممة     –د/ نبيمم: السممماوي  (31

 م.3114 –أكاديمية الشرطة المصرية  –دكتوراه 

 –كليمة الحقمو     –رسالة دكتوراه  –الحماية الجنائية لحقو  المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي  –عباس  د/ نهاد فارو  (31

 م.3111 –جامعة القاهرة 

 رابعاً/ البحوث والدوريات:

لمجلمد  ا –المجلة الجنائية القوميمة   –الإطار العام لمعالجة حقو  الإنسان في نطا  الدعوى الجزائية  –د/ محمد بدر المنياوي  (33

 م.1111 –القاهرة  –العدد اأحو  والثاني والثالث  –اأحربعون 

 خامساً/ التشريعات: (32

 م.3111م، 1114م، 1111م، المعد  في 1111دستور الجمهورية اليمنية الصادر سنة  (34

 م1114( لسنة 13قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم ) (33

 م.1114( لسنة 12قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم ) (36

 م.1111( لسنة 1قانون السلطة القضائية رقم ) (31

 م.3111( لسنة 3م، وتعديله بالقانون رقم )3113( لسنة 41قانون المرافعات والتنسيذ المدني رقم ) (32

 

 

 


